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  مقدمة

الإفـــــلاس مصـــــدر أفلـــــس، والإفـــــلاس لغـــــة مـــــأخوذة مـــــن الفلـــــوس وقـــــولهم أفلـــــس الرجـــــل أي 

. ومنـــــه حـــــدیث )١(صـــــار صـــــاحب فلـــــوس بعـــــد أن كـــــان ذا ذهـــــب وفضـــــة والمفلـــــس هـــــو المعـــــدوم

ــــدرون مــــ ــــه وســــلم " أت ــــي صــــلي االله علی ــــيالنب ــــس مــــن أمت ــــذي لا درهــــم  ؟ن المفل ــــس ال ــــالوا المفل ق

لـــــه.  قـــــال المفلـــــس الـــــذي یـــــأتي یـــــوم القیامـــــة بصـــــلاة وصـــــیام وصـــــدقة، ویجـــــئ وقـــــد ظلـــــم هـــــذا 

وضــــــرب هــــــذا وشــــــتم هــــــذا، فیقعــــــد فیقــــــتص لهــــــذا مــــــن حســــــناته، ولهــــــذا مــــــن  ،وأكــــــل مــــــال هــــــذا

ایــــا القــــوم حســــناته. فــــإن فنیــــت حســــناته ولــــم تــــف بمــــا قبلــــه مــــن الــــذنوب والخطایــــا أخــــذ مــــن خط

  .)٢(فطرحت علیه ثم طرح في النار "

ومالــــــــه لا یكفــــــــي  ،والمفلــــــــس فــــــــي الفقــــــــه الإســــــــلامي هــــــــو الــــــــذي تراكمــــــــت علیــــــــه الــــــــدیون

لقضـــــائها " فـــــإذا جـــــاء غرمـــــاؤه إلـــــى الحـــــاكم، وســـــألوه الحجـــــر علیـــــه لـــــئلا ینفـــــق بقیـــــة مالـــــه فإنـــــه 

ــــــى الحــــــاكم أن یحجــــــر علیــــــه إذا ثبــــــت عنــــــده دیــــــنهم، وأنــــــه حــــــال غیــــــر مؤجــــــ ل، وأن یجــــــب عل

فــــإذا ثبـــت جمیـــع ذلـــك عنـــد الحـــاكم فلســـه وحجــــر  ،صـــاحبهم مفلـــس لا یفـــي مالـــه بقضـــاء دیـــنهم

  .)٣(علیه "

ــــى أمــــوال المــــدین  ــــذ الجمــــاعي عل ــــالإفلاس،  نظــــام التنفی ــــراد ب ــــانوني ی ــــي الاصــــطلاح الق وف

التــــــاجر، الــــــذي توقــــــف عنــــــد دفــــــع دیونــــــه التجاریــــــة المســــــتحقةٍ، بقصــــــد تصــــــفیةٍ أموالــــــه تصــــــفیة 

الح الـــــدائنین، وتحقیــــق المســـــاواة بینهمـــــا، حیــــث تـــــتم التصـــــفیة وتوزیــــع ثمنهـــــا بـــــین جماعیــــة لصـــــ

. ویترتـــــــب علـــــــى )٤(الـــــــدائنین وفقـــــــا لقواعـــــــد قســـــــمة الغربـــــــاء طالمـــــــا تســـــــاوت مراكـــــــزهم القانونیـــــــة

الإفـــــلاس غـــــل یـــــد المـــــدین عـــــن إدارة أموالـــــه والتصـــــرف فیهـــــا بمـــــا فـــــي ذلـــــك الأمـــــوال التـــــي قـــــد 

  ى مراكز دائنیه وعدم الإضرار بهم .یتملكها مستقبلا، وذلك حرصا عل

 ٢٠١٨لســــــــنة  ١١) مــــــــن قــــــــانون رقــــــــم  ٧٥ویظهــــــــر هــــــــذا المعنــــــــي مــــــــن خــــــــلال المــــــــادة (

الخـــــاص بتنظـــــیم إعـــــادة الهیكلـــــة والصـــــلح الـــــواقي مـــــن الإفـــــلاس، حیـــــث رأت فـــــي حالـــــة إفـــــلاس 

أىِ تــــاجر فإنــــه ملــــزم بموجــــب أحكــــام هــــذا القــــانون بإمســــاك دفــــاتر تجاریــــة إذا توقــــف عــــن دفــــع 

                                                           

والفروع للإمام شمس الدین المقدس  ،٣٢) المعجم الوسیط، مواهب الجلیل لشرح خلیل، الطبعة الثانیة ص١(

  ١٤٧ص ٦، المغني لابن قدامي، ج٢٢١ص ٤الحنبلي، ج

 ٢) أخرجه أحمد والترمذي من حدیث أبي هریرة، وراجع المقدمات الممهدات للإمام أبي الولید القرطبي، جـ٢(

  ١٩٩سلم في ریاضة الصالحین حـوراه م ٣١٥ص

، روضة ٣٨٥ص ٧، الحادي الكبیر للماوردى ج٢٦١ص ٣حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج )٣(

 ٣٦٣ص ٣الطالبین للسیوطي ج

، محسن شفیق، القانون التجاري المصري ١) د.على جمال الدین، الإفلاس في قانون التجارة الجدید، رقم ٤(

  ٦كمال طه، أصول الإفلاس، رقم ، مصطفي ١الإفلاس، رقم  ٢ج
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ــــــــ ــــــــانوني للإفــــــــلاس دیون ــــــــي الق ــــــــة ونلحــــــــظ أن المعن ــــــــه المالی ــــــــر اضــــــــطراب أعمال ــــــــة إث ه التجاری

ـــــت ذاتـــــه مـــــن الشـــــروط الأساســـــیة لشـــــهر  یتمحـــــور حـــــول دعـــــامتین أساســـــیتین وهمـــــا فـــــي التوقی

   -:الإفلاس وهما

تاریخیا كان الإفلاس لا یمس إلا التجار فقط.  بید أن في  :أن الإفلاس نظام خاص بالتجار -١

اتسع نطاق الإفلاس بسبب التعدیلات التشریعیة المتتالیة، والضروریة وكان  ،١٩٨٥غضون عام 

فلم یعد  ،وما تلیه من تعدیلات ٢٠٠٥یولیو  ٢٦الصادر في  ٨٤٥ – ٢٠٠٥آخرها قانون رقم 

بل شمل العدید من الأنشطة الإقتصادیة بالإضافة إلى  ،یقتصر الإفلاس على التجار فقط

فإن الإفلاس مشتملاً على التجار وغیر التجار وكان هذا من روعة  الأشخاص الآخرین وبالتالي

  .)١(التشریع الفرنسي

 ١٩٧٨كذلك الأمر بالنسبة للتشریع الأمریكي أفصح قانون الإفلاس الأمریكي الصادر في عام 

. على عكس الحال )٢(أن الإفلاس لا یقتصر على فئة التجار فقط بل لیشمل غیر التجار أیضا

انون المصري یحتفظ بنفس الفكرة القدیمة نفسها، وهي أن الإفلاس نظام خاصة نجد أن الق

  .)٣(٢٠١٨لسنة  ١١من قانون رقم  ٧٥بالتجار فقط لا غیر، وهذا ما نصت علیه المادة 

اشترط لشهر إفلاس التاجر، أن یكون متوقفًا عن دفع دیونه التجاریة وأن یصدر حكم بشهر  -٢

  الإفلاس.

والخاصـة بـالإفلاس والصـلح الـواقي  ٢٠١٨لسـنة  ١١من قـانون رقـم  ٢٥٢نصت المواد من 

على جرائم التفالس، وهي التفالس بالتدلیس والتفالس بالتقصیر،  ٢٥٨وإعادة الهیكلة وحتى المادة 

) مـن كـود قـانون  L.7 – ٦٥٤) وحتـى (  L.1 – ٦٥٤یقابلها في التشریع الفرنسي المواد من ( 

جعــل جــرائم الإفــلاس فــي صــورة واحــدة وهــي جــرائم التفــالس، یقابلهــا المشــروعات المتعثــرة، حیــث 

الفصــــل التاســــع  ١٨مــــن العنــــوان  ١٥٧وحتــــى  ١٥٢أیضــــا فــــي التشــــریع الأمریكــــي المــــواد مــــن 

  (الإفلاس ) حیث جعل جرائم الإفلاس في صورة واحدة أیضا. 

الجـــرائم مـــع  فـــى التفـــالس بالتـــدلیس والتفـــالس بالتقصـــیر. ونتفـــق هـــذه -تتمثـــل جـــرائم المفلـــس

الجـــرائم الأخـــرى التـــى نـــص علیهـــا قـــانون الإفـــلاس فـــى أنـــه یلـــزم لقیامهـــا فعـــل مـــادى یكـــون جســـد 

الجریمة، وقصد جنائى یكون الركن المعنوى فیها، لكنها تتمیز عن غیرها من الجرائم الأخرى فـى 

  ائنین.أنه تشترط صفة خاصة فى فاعل الجریمة، إضافة إلى توقفه عن الدفع وإحداث ضرر بالد

                                                           
1  ) art.L.654 – 1 et art.L. 654-2  
2   () 18 u.s.c.s ( 151 )  

 من قانون إعادة الهیكلیة والصلح الواقي والإفلاس  ٧٥) مادة ٣



٤٥٠ 
 

ولمـــا كـــان بعـــض هـــذه الأركـــان مشـــتركا بـــین جریمتـــى التفـــالس بالتـــدلیس والتفـــالس بالتقصـــیر 

والــبعض الآخــر ممــا تختلــف فیــه الجریمتــان، وعلــى ضــوء مــا تقــدم یمكننــا دراســة هــذا البحــث مــن 

  خلال مایلى:

  : الصفة الخاصة فى فاعل الجریمة. المطلب الأول

  ع.: شرط التوقف عن الدفالمطلب الثانى
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  المطلب الأول

  الصفة الخاصة فى فاعل الجریمة

یجـب أن تتـوافر فـي جـرائم المفلــس صـفة خاصـة فـي مرتكبهــا حتـى تنعقـد المسـؤلیة الجنائیــة، 

كمـا  ،وهذه الصفة تعد بمثابة شرط أولـى، بوصـفها سـابقة علـى النشـاط الإجرامـي المكـون للجریمـة

 تتحقــق، وذلــك دون الإخــلال بانســحاب وصــف أنــه بــدون تحققهــا فــإن الجریمــة بوصــفها تفالسًــا لا

آخر من أوصاف التجریم على الفعل المنسوب ارتكابه إلى الشخص المعني، وتتطلب هذه الصفة 

أمرًا أساسی�ا في فاعل الجریمة في كل من القانون الفرنسى، والمصرى، وكـذلك القـانون الأمریكـى. 

شــریعیة العامــة لمختلــف التشــریعات الجنائیــة ومــن الملاحــظ أن هــذه القــوانین قــد ســایرت الخطــة الت

الموضوعیة؛ وذلك في تطلبها صفة خاصة في الجاني، وهو ما یمثـل خروجـا عـن القواعـد العامـة 

في التجریم، والتي لا تعتد بشخص الجاني وهي بصدد حمایة المصالح، والحقوق القانونیة، وذلك 

قـــف ذلـــك علـــى تحقـــق صـــفة معینـــة فـــي بتجـــریم كـــل فعـــل أو امتنـــاع یشـــكل عـــدوانا علیهـــا دون تو 

شــخص الجـــاني، وهـــو الأمــر الـــذي یعنـــي تحقــق المســـؤولیة الجنائیـــة لكــل شـــخص ارتكـــب جریمـــة 

طالما أنه قد توافرت فیه الأهلیة الجنائیة ولـم یتـوافر لدیـه سـبب مـن أسـباب الإباحـة، ومـن ثـم فـإن 

لجــرائم التــي لا تقــع إلا مــن جـرائم المفلــس علــى هــذا النحــو تنــدرج فــي مفهـوم الجــرائم الخاصــة أي ا

  الأشخاص الذین تتوافر فیهم الصفة المحددة.

وهـذه الصــفة الخاصــة المتطلبــة فــي فاعــل الجریمــة بصــدد جــرائم المفلــس هــي صــفة التــاجر،  

وذلــك بالنســبة للقــانون المصــري . لكــن هــل الأمــر نفســه نجــده فــي ظــل القــانون الفرنســي الحــالي 

ومـــاهي صـــلاحیات القاضـــي الجنـــائي حیـــال تحدیـــد هـــذه  ؟تلـــفأم الأمـــر مخ ؟والقـــانون الأمریكـــى

هذا مـا سـنحاول أن نعالجـه فـي المطلبـین التـالیین، حیـث نخصـص المطلـب الأول لصـفة  ؟الصفة

  الجانى، والثانى نخصصه لصلاحیة القاضى الجنائى فى تحدید تلك الصفة.

  أولا: الوضع فى ظل القانون المصرى:

ــة فــي  ٢٠١٨لســنة  ١١تنــاول القــانون رقــم  الخــاص بــالإفلاس والصــلح الــواقي وإعــادة الهیكل

البــاب الرابــع جــرائم التفــالس، وذلــك بعــد أن كانــت منصوصًــا علیهــا فــي البــاب التاســع مــن الكتــاب 

وإن لـم یـنص صـراحة  ٢٠١٨لسـنة  ١١الثالث من قانون العقوبات إلا أنـه مـع صـدور قـانون رقـم 

العقوبــات إلا أنــه تضــمن النصــوص ذاتهــا مــع  مــن قــانون ٣٣٥إلــى  ٣٢٨علــى إلغــاء المــواد مــن 

  تعدیلات مبسطة، وهو ما یعد نسخا ضمنیا لها. 

والخـاص بتنظـیم إعـادة الهیكلـة والصـلح  ٢٠١٨لسـنة  ١١ومن هنا ومنذ صدور القانون رقـم 

 ٢٥٢الــواقي والإفــلاس تــم تحــدد الصــفة المتطلبــة فــي فاعــل الجریمــة؛ حیــث جــاء فــي نــص المــادة 

لتدلیس كل تاجر توقف عن دفع دیونه" وبالتالي فإن الصفة المطلوبة هنا في فاعل "یعد متفالسا با

  الجریمة هي صفة التاجر.
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وهنا یثار التساؤل حول هذه الصفة هل هي الصفة نفسها في القانون الفرنسي، وكذلك القانون  

  ؟الأمریكي أم لا

   - :بأنه یعد تاجراقد عرف قانون التجارة المصري التاجر في المادة العاشرة منه  

  كل من یزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاریا -١

كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص علیها في القوانین المتعلقة بالشركات أیا كان  -٢

 الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله .

ویستفاد من ذاك أن صفة التاجر إما أن تلحق التاجر الفرد أو التاجر الشخص  -٣

  عتباري.الا

   -:التاجر الفرد :أولا

 ١٧اشترط المشرع لاكتساب صفة التاجر، وفقا لنص المادة العاشرة مـن قـانون التجـاري رقـم 

، أن یمـــارس الشـــخص العمـــل التجـــاري علـــى وجـــه الاحتـــراف والاعتیـــاد، وأن یباشـــر ١٩٩٩لســـنة 

شــرط ثالــث وهــو  العمــل التجــاري باســمه، ولحســابه الخــاص علــى وجــه الاســتقلال، بالإضــافة إلــى

  .)١(توافر الأهلیة اللازمة لمباشرة الأعمال التجاریة

   - :مباشرة العمل التجاري على وجه الاحتراف والاعتیاد - ١

ألصق المشرع صفة التاجر على كل شخص یزاول العمل التجاري على سبیل الاحتـراف، أو 

ه. حیــث حــدد المشــرع الاعتیــاد، أي بصــورة مســتمرة ومنتظمــة بمعنــي أنــه اتخــذه مهنــة أو حرفــة لــ

مــن القــانون التجــاري الأعمــال التجاریــة التــي یباشــرها الشــخص  ٩إلــى  ٤المصــري فــي المــواد مــن 

. والأعمـــال التجاریـــة التـــي یحترفهــا الشـــخص هـــي الأعمـــال )٢(علــى ســـبیل الاحتـــراف أو الاعتیــاد 

ب الشـــخص التجاریـــة بطبیعتهـــا ولیســـت بالتبعیـــه، حیـــث إن هـــذه الأخیـــرة یفتـــرض لوجودهـــا اكتســـا

  . )٣(لصفة التاجر

                                                           
 ١٩٨٨ – ١٩٨٧الإفلاس دار النهضة العربیة  –) د. حسنى المصري " القانون التجاري، العقود التجاریة ١

  ١٨٣ص
 -  ٣٠/١٢/١٩٧٢قد جلسة  ٣٧لسنة  ٨طعن رقم  - ٥/٥/١٩٥٥ق جلسة  ٢٢لسنة  ٥٧قم ) طعن ر ٢

  . ٧/٥/١٩٥٩جلسة  ٢٥لسنة  ٥٨،طعن رقم ٢٧/١٢/٢٠٠٥ق جلسة  ٦٤لسنة  ٢٢١طعن رقم 

Com.30 mars,1993, n0 91-17.019 p:D.1993.IR.130.-com.20 fevr.1996m n0 

93-20.866 p: RTD com.1996.443.obs.Derruppe. 
 ٥٣طعن رقم  -٢٠١٥، ٦٣ – ٤٦) د.عبد الرحمن قرمان، مبادئ القانون التجاري، الأعمال التجاریة، ص ٣

  ١١/١٩٩٦ق جلسة  ٦٥لسنة  ٤٣٩طعن رقم  - ١٩٥٤ینایر سنة  ٢١ق جلسة  ٢١لسنة 

Crim. 30 mars 2016,n0 15-81.478 p:Bjs 2016.503,obs,teboul 
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أما فیمـا یتعلـق بـالاحتراف فالمقصـود بـه فـي هـذا المجـال هـو ممارسـة العمـل بصـورة مسـتمرة 

ومنتظمــة بوصــفه مــورداً للــرزق وعُنصًــرا مهمــا مــن عناصــر العــیش. وقــد وضــحت محكمــة الــنقض 

مســــتمرة  ذلـــك بقولهـــا " الاحتـــراف هــــو أن یـــزاول التـــاجر التجـــارة علــــى ســـبیل الاحتـــراف، وبصـــفة

ومنتظمة، بحیث تكون مورداً للـرزق ثابتـا لـه، فـإذا لـم تتحقـق هـذه العناصـر فـلا یعـد الشـخص فـي 

  .)١( عداد التجار"

والمنع من التجارة لا یحـول دون وقـوع الجریمـة، وبالتـالي لا تحـول حـالات المنـع مـن التجـارة 

قــد یحتــرف الشــخص  مــن اكتســاب صــفة التــاجر، ومــن ثــم محاكمتــه عــن تهمــة التفــالس، حیــث إنــه

ممارسة الأعمال التجاریة بجوار مهنته الأساسیة فیكتسب صفة التاجر، بشرط أن تكون الممارسة 

علـى ســبیل الاحتــراف، وبصـورة مســتقلة عــن حرفتــه الأساسـیة علــى الــرغم مـن الحظــر الــوارد علیــه 

جــه الاحتــراف بمقتضــي القــوانین واللــوائح. وبالتــالي متــي تحقــق القاضــي مــن هــذه الممارســة علــى و 

  .) ٢(یخضع الأشخاص لأحكام جرائم التفالس 

وفــي ذاك تقــول محكمــة الــنقض " متــى كــان الشــخص یمــارس الأعمــال التجاریــة باســمه علــى 

وجه الاحتراف والاستقلال فإنـه یصـدق علیـه وصـف التـاجر بمعنـاه القـانوني، ولا یحـول دون ذلـك 

انین واللـوائح علـیهم الاشـتغال بالتجـارة مـا أن یكون موظفا مـن مـوظفي الحكومـة الـذین تحظـر القـو 

  .)٣(دام أنه قد خالف هذا الحظر، ومارس التجارة على وجه الاحتراف" 

من قانون التجارة على أنه " إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور  ١٧وقد نصت المادة 

ت علیـــه أحكـــام علـــیهم الاتجـــار بمقتضـــي قـــوانین، أو لـــوائح، أو أنطمـــة خاصـــة عُـــدَّ تـــاجرا وصـــار 

  القانون التجاري".

فـي جـرائم التفـالس،  إنـهوتوافر شرط الاحتراف في الأعمال التجاریـة، وهـو شـرط جـوهري للإد

ففي كثیر من القضایا لا ینازع المتهم فیما نسب إلیه من أفعـال تكـون جـرائم التفـالس، لكنـه یسـتند 

  .)٤(في دفاعه إلى إنكار احترافه التجارة

   - :على وجه الاستقلالمباشرة التجارة  - ٢

یشترط المشرع لاكتساب صفة التاجر بجوار احتراف الشخص ممارسـة الأعمـال التجاریـة أن 

یقوم بها باسمه ولحسابه الخاص. ویقصد بمباشرة الأعمال التجاریة باسم التاجر ولحسـابه هـو أن 

د علیـه الأربـاح یكون الشخص مستقلا عن غیره في مباشـرة هـذه الأعمـال، ویتحمـل نتائجهـا، فتعـو 

                                                           
  ٢٢/١٢/٢٠٠٣جلسة ق  ٧٣لسنة  ٣٦٧، ٣٤٤) الطعنان رقم ١

2  ) cass.com.2fev.1970R.T.D.com  
  ٢٨/٤/١٩٦٢ق جلسة  ٢٦لسنة  ٣٦٢) طعن رقم ٣
  ١٢، ص١٩٤٧) د. فرید شوقي، جرائم الإفلاس في التشریع المصري دراسة مقارنة ٤
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. )١(ویتحمـل الخســائر. وبالتــالي فــإن الاســتقلال هــو شـرط ضــروري للتكیــف القــانونى لحرفــة التــاجر

وبناء على ذلك إذا مارس الشخص التجارة باسم الغیر ولحسابهم فإنه لا یعد تـاجرا، وبالتـالي لابـد 

  قتضي الاستقلال. أن یعمل التاجر لحساب نفسه، فلا یكون تابعا أو وكیلا للغیر وهذا هو م

وعلى ذلك لا یعد مدیرو الشركات تجاراً مهما كانت الأعمال التي یباشرونها منتظمة 

  .)٢(ومستمرة، لأنهم یعملون لحساب الشركات التي ینوبون عنها لا لحساب أنفسهم

وقد یمارس الشخص التجارة مستترا وراء شخص آخر، وبالتالي فإن وصف التاجر یلتصق 

 ١٩٩٩لسنة  ١٧، وقد نص قانون التجارة رقم )٣( لظاهر، والمستتر على السواءبالشخصین معا ا

منه على أن تثبت صفة التاجر لكل من احتراف التجارة باسم مستعار، أو مستترا  ١٨في المادة 

  وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 

   - :الأهلیة التجاریة - ٣

الأهلیــة اللازمــة لاحتــراف التجــارة. وقــد وردت یشــترط لعــد الشــخص تــاجرا أن یكــون متمتعــا ب

 ١٩٩٩لسـنة  ١٧مـن قـانون التجـارة رقـم  ١٤إلى  ١١أحكام الأهلیة لمزاولة التجارة في المواد من 

بعــض الأحكــام الخاصــة كمــا تتضــمن  ) ٤(وهــي تتضــمن عــلاوة علــى القواعــد العامــة فــي الأهلیــة 

  جة.أهلیة الأجانب، بالإضافة إلى أهلیة المرأة المتزو 

وبناء على ذلك یكتسب صفة التاجر من احتراف التجارة، وكان كامل الأهلیـة بإلغـاء إحـدي  

وعشرین سنة میلادیة لا فرق بین أن یكون التاجر رجلا أو امرأة، وبالتالي یسأل جنائیا عن جرائم 

  التفالس . 

رة مصریا كان وفي شأن ناقص الأهلیة والذي بلغ ثمانیة عشر عاما یكون أهلا لمزاولة التجا

أم أجنبیا بالشروط المقررة في الدولة التي ینتمي إلیها بجنسیته، وذلك بعد الحصول على أذن من 

ومقتضي ذلك أن الشخص المصري الجنسیة البالغ ثمانیة عشر   .)٥(المحكمة المصریة المختصة

                                                           
   ١٢٥ص ١٩٩٧) د.على سید قاسم، قانون الأعمال، الجزء الأول، دار النهضة العربیة ١

Com.18 janv.1966,n0 64-11.708 p:D. 1966.358. 
) د.سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة لتنظیم إعادة الهیكلة والصلح الواقي فالإفلاس، دار النهضة العربیة، ٢

  ٨١ – ٨٠ص ٢٠١٩
  ٤/٣/١٩٤٨ق جلسة ١٧لسنة  ١٧) طعن رقم ٣
ه العقلیة، ولم یحجر ) من القانون المدني على أن ( كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقوا٤٤) تنص م (٤

 علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة الحقوق المدنیة، وسنة الرشد هي إحدي وعشرون سنة میلادیة كاملة) 
یكون أهلا لمزاولة التجارة مصریا كان  -/ب ):١١/١(  ١٩٩٩لسنة  ١٩من قانون التجارة رقم  ١١) مادة ٥

   - أو أجنبیا:

ررة في قانون الدولة التي ینتمي إلیها بجنسیته، وذلك بعد الحصول من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المق -ب

 على إذن من المحكمة المصریة المختصة 
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التالي فإن القاصر الذي .  وب)١(عاما لا یجوز له مزاولة التجارة واحترافها إلا إذا أذنت له المحكمة

عشر عاما وأذنت له المحكمة بالتجـارة، یسـأل عـن جـرائم التفـالس متـي ارتكـب أیـا مـن  منهبلغ الثا

عامـا) عـن  ٢١الأفعال التي تثبت جریمة التفالس. وعلى ذلك لا یجوز مساءلة أحد لم یبلغ سنه( 

مـن  ١١جـارة وفقـا للمـادة إحدي جرائم التفالس مـا دام لـم یحصـل علـى إذن یـرخص لـه ممارسـة الت

  ، لأنه في هذه الحالة یستحیل علیه أن یكتسب صفة التاجر. ١٩٩٩لسنة  ١٧قانون التجارة رقم 

  التاجر الشخص المعنوي ( صفة التاجر للشركة )  - :ثانیا

یكــون  ١٩٩٩لســنة  ١٧وفقــا لحكــم الفقــرة الثانیــة مــن المــادة العاشــرة مــن قــانون التجــارة رقــم   

شـركة تتخـذا أحـد الأشـكال المنصـوص علیهـا فـي القـوانین المتعلقـة بالشـركات أیـا كـان تاجراً: "كـل 

  الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله ". 

ومفـاد الـنص المشـار إلیــه أن صـفة التـاجر تلحــق كـل شـركة تتخــذ أحـد الأشـكال للشــركات    

  اریا أو مدنیا. التجاریة المنصوص علیها في قوانین الشركات أو غیرها سواء كان غرضها تج

إلا أن جریمــة التفــالس لا تقــع إلا مــن تــاجر فــردا أو مــدیر شــركة تجاریــة وقــد عبــرت عــن    

والخــاص بإعــادة الهیكلــة، والصــلح الــواقي  ٢٠١٨لســنة  ١١) مــن قــانون رقــم  ٢٥٥ذلــك المــادة (

والإفـــلاس بقولهـــا " إذا أفلســـت شـــركة مســـاهمة أو شـــركة حصـــص، فـــیحكم علـــى أعضـــاء مجلـــس 

ــــوا أمــــرا مــــن الأمــــور إدارت ــــدلیس إذا ثبــــت أنهــــم ارتكب هــــا ومــــدیرها بالعقوبــــات المقــــررة للتفــــالس بالت

) من هذا القانون أو إذا فعلوا ما یترتب علیه إفلاس الشـركة  ٢٥٢المنصوص علیها في المادة ( 

بطـــرق الغـــش، أو التـــدلیس، وعلـــى الخصـــوص إذا ســـاعدوا علـــى توقـــف الشـــركة عنـــد الـــدفع ســـواء 

ا یخــالف الحقیقــة عــن رأس المــال المكتتــب أو المــدفوع أو بتــوزیعهم أرباحــا وهمیــة أو بــإعلانهم مــ

  بأخذهم لأنفسهم بطریقة الغش ما یزید عن المرخص لهم به في عقد الشركة".

حیث إن الشركات التجاریـة طبقـا للقـانون المصـرى هـي شـركة التضـامن والتوصـیة البسـیطة  

ات المسئولیة المحدودة، وشركة الشخص الواحد والمضـافة وشركة المساهمة والتوصیة بالأسهم وذ

  .) ٢( ٢٠١٨لسنة  ٤بالقانون رقم 

هــذا بالإضــافة إلــى كافــة أنــواع الشــركات التجاریــة التــي تنظمهــا قــوانین أخــري مثــل الشــركات 

فــي شــان شــركات قطــاع الأعمــال العــام،  ١٩٩١لســنة  ٢٠٣القابضــة والتابعــة الخاضــعة لقــانون 

لسـنة  ٩٥لة في مجال الأوراق المالیـة، والتـي ینظمهـا قـانون سـوق رأس المـال رقـم والشركات العام

ــــم  ١٩٩٢ ــــانون رق ــــي ینظمهــــا الق ــــانون ) ٣( ٢٠١٧لســــنة  ٧٢وشــــركات الاســــتثمار الت ــــي شــــأن ق ف

                                                           
) من قانون الولایة على الحال بأنه "لا یجوز للقاصر سواء مشمولا ٥٧) تنص على الحكم ذاته المادة (١

 نته المحكمة في ذلك إذنًا مطلقا أو مقیدابالولایة أم الوصایة أن یتاجر إلا إذا بلغ الثامنة عشر من عمره وإذ
  ٢٠١٦ینایر  ١٦مكرر ( ط ) في  ٢العدد  –) الجریدة الرسمیة ٢
 ٢٠١٧مایو  ٣١مكرر ( ج ) في  ٢١العدد  –) الجریدة الرسمیة ٣
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. وغیــــر ذلــــك مــــن ١٩٨٨لســــنة  ١٤٦الاســــتثمار وشــــركات تلقــــي الأمــــوال التــــي ینظمهــــا القــــانون 

ـــة التـــي تنظمهـــا قـــ ـــل شـــركات الصـــرافة، والســـیاحة، واستصـــلاح الشـــركات التجاری وانین خاصـــة مث

  .)١(الأراضي وغیرها

 ٢٠١٨لسنة  ١١وقانون رقم  ٣٣٢وفقا لما سبق بیانه یتضح من نص قانون العقوبات مادة 

) على أنه " إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصـص أن جـرائم التفـالس لا تسـري  ٢٥٥مادة (

  ات، والمخاطب بأحكام التجریم في التفالس هم طائفتان فقط إلا على هذین النوعین من الشرك

  المدیرون . - ٢أعضاء مجلس الإدارة                -١

وبالتالي نجـد أن حـالات التفـالس بالتـدلیس الخاصـة بمـدیر الشـركة هـي الحـالات المنصـوص 

اجر الفـرد وهـي الحـالات الخاصـة بالتـ ٢٠١٨لسـنة  ١١) من قانون رقـم  ٢٥٢علیها في المادة ( 

مــن القــانون ســالف الــذكر نصــت علــى حــالات للتفــالس بالتــدلیس تقــع  ٢٥٥نفســها، إلا أن المــادة 

علـى مـدیري الشـركات التجاریـة، ولا یوجـد مـا یماثلهـا بالنسـبة للتـاجر الفـرد فیسـأل هـؤلاء المــدیرون 

تــدلیس، وقــد عــن التفــالس بالتــدلیس إذا فعلــوا مــا یترتــب علیــه إفــلاس للشــركة بطریــق الغــش، أو ال

  أوضحت المادة ذاتها أمثلة للتسبب بطریق الغش في توقف الشركة عن الدفع، هي 

  الإعلان بطریق الكذب حول رأس المال المكتتب، أو المدفوع  -١

 توزیع أرباح وهمیة  -٢

 الاستیلاء على مال الشركة بدون وجه حق بطریقة الغش والتدلیس. -٣

  ثانیا: الوضع فى ظل القانون الفرنسى:

  ): art. L.121 – ١القانون التجاري الفرنسي التاجر في المادة (  یعرف

 . )٢(" بأنه كل شخص یمارس الأعمال التجاریة بشكل معتاد وعلى وجه الاحتراف" 

وبالتالي تنطبق الشـروط نفسـها التـي ذكـرت سـابقا فـي القـانون المصـري فیمـا یخـص اكتسـاب 

  .)٣(صفة التاجر

                                                           
، ١٥٥، ١٣٦، ١١٧، ص٢٠١٢) د. هاني صلاح سري الدین، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة ١

٢٩٢، ٢٧٩  
2  ) ( C.com، art . ler )، code de commeree، annote، 2020، 115e edition  

- Art.L.121 – 1 " sont commercants  ceux  qui exercent des actes de 

commerce et en font leur profession hobituelle .” 
3) – crim.30 mars 2016, n0 15 – 81.478 p: Bjs 2016. 503,obs.teboul  

- cass.com 11mai 1993، n091 – 14.734 p:Gaz pal 1994 . 2. 639، note 

Dupichot  - com . 30 janv.1996, n094 – 15.233 p: D.1996 IR58، Dr.societes 

1996، n70،note Bonneau  
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ـــد الأ    ـــق بتحدی ـــالس، نجـــد أن أمـــا فیمـــا یتعل ـــامهم بارتكـــاب جنحـــة التف شـــخاص المحتمـــل قی

، حیـث اتسـع ١٩٨٥المشرع الفرنسي وقد وسع من نطـاق الأشـخاص الخاضـعة للتفـالس منـذ عـام 

نطاق تطبیـق جنحـة التفـالس، بسـبب التعـدیلات التشـریعیة المتتالیـة الضـروریة وكـان آخرهـا قـانون 

  .)١(تعثرة المتعلقة بإنقاذ المشروعات الم ٢٠٠٥یولیو  ٢٦

حیــث أوضــح المشــرع الفرنســي أن جنحــة التفــالس، یشــترط لإثباتهــا، وجــود شــرطین مســبقین، 

إضافة إلى الركنین المادي والمعنوي للجریمة. وحیث إن ( الشرط الأول ) هو أن ترتكب الجریمـة 

) مـــن القـــانون  ١ – ٦٥٤مـــن قبـــل شـــخص معـــین، وهـــذا الشـــرط المنصـــوص علیـــه فـــى المـــادة ( 

  الفرنسي. التجاري 

حیـــث أدرج القـــانون التجـــاري الفرنســـي قائمـــة بالعدیـــد مـــن فئـــات الأشـــخاص المحتمـــل قیـــامهم 

بارتكــاب جنحــة التفــالس، أولا الأشــخاص الطبیعیــون ســواء حینمــا یتصــرفون باســمهم الخــاص، أو 

  . )٢(حینما یتصرفون كممثلین عن الأشخاص الاعتباریة. ثانیا الأشخاص الاعتباریة 

من القـانون التجـارى الفرنسـى، والمتعلقـة  ٢-٦٤٠والمادة ٢-٦٣١ت إلیه المادة وهو ما أشار 

بافتتاح إجراءات التقویم القضائى والتصفیة القضائیة، كمجـال ونطـاق لتطبیقهـا، إلـى أى تـاجر أو 

أو شخص زراعى، أو شخص طبیعـى یمـارس نشـاطاً مهنیـاً مسـتقلاً، بمـا فیهـا  ،أى شخص حرفى

  .) ٣(لنص تشریعى أو لائحى، أو الشخص المعنوى وفقاً للقانون الخاص المهن الحرة الخاضعة

                                                           
1)Le droit penel de la banqueroute a ete partiellement modifie par l’ordannance 

n0 2008 – 1345 du 18 decembre 2008 port ant  reforme du droit des 

enterprises en difficulte . sur ce texte . cf . J – H ROBERT, DR . pen 2009، 

comm..، n034 . 
2)( C.com . art . L . 654 – 1 ): Les dispositions de la présente section sont 

applicables: 

1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout 

agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle 

indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif 

ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; = 

= 2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, 

dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ; 

3° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales 

dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus. 
3)C.com.art.l.631-2 et 640-2 " La procédure de redressement judiciaire est 

applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou 
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   -:الأشخاص الطبیعیون - :أولا

) مــن القــانون التجــاري علــى أن مرتكــب جنحــة التفــالس قــد یكــون  ١ – ٦٥٤تــنص المــادة ( 

بالشـخص الـذي یمـارس  (personne physique) ویعرف الشخص الطبیعـي ،شخصا طبیعیا

صـناعي ( حرفـي ) أو كانـت صـفته مـزارع أو مـن یمـارس مهنـة مسـتقلة، بمـا أي نشاط تجاري أو 

 – ٦٥٤محــدد. وقــد وضــعت المــادة ( فــي ذلــك أي نشــاط حــر خاضــع لــنص تشــریعي أو تنظیمــي 

، قائمـــــة الأشـــــخاص ٢٠٠٨دیســـــمبر  ١٨) مـــــن الأمـــــر التشـــــریعي الصـــــادر فـــــي  ١ –) ( بنـــــد ١

  .)١(الطبیعیین المحتمل قیامهم بارتكاب جنحة التفالس

    L’ activite comerciale -:التجار  - أ

ـــتهم  ـــون أي نشـــاط تجـــاري، ویعـــد هـــذا النشـــاط التجـــاري مجـــال مهن یقصـــد بالتجـــار مـــن یزاول

  . )٢(المعتادة

على أنه ولمـا كـان التـاجر هـو الـذى یمـارس ویقـوم بالأعمـال التجاریـة علـى وجـه الاسـتقلال، 

ن الــذین یتصــرفون باســم الشــخص ذاتــه فإنــه لا ینطبــق هــذا اللفــظ علــى مــدیرى الشــخص المعنــویی

ولحســـابه. عـــلاوة علـــى ذلـــك، یمكننـــا أن نقـــر بـــأن الشـــخص الـــذي تمنـــع قواعـــد مهنتـــه الأساســـیة 

وشــروطها دون ممارســة التجــارة لعــدم التطــابق مــع تلــك القواعــد والشــروط، یمكــن أن یعلــن مرتكبــا 

في تحد لهذه المخـاطر. ولا لجنحة التفالس، شریطة أن یزاول هذا الشخص هذه الأنشطة التجاریة 

                                                                                                                                                                      

une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche 

maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité 

professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un 

statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute 

personne morale de droit privé.  "  
1) (C.com. art, L. 654 – 1) 1 A, code de commerce annote, 2020, 115e edition. 

 10 A ( ord.n 2008 – 1345 du 18 dec.2008، art.139 ) " toute personne exercant 

une activite commerciole ou artisanale، atout agrieulteur " et a toute per sonne 

physique exereant une activite professionnelle independante، y compris ane 

profession liberale soumise a un stat ut legislative ou reglement aire ou don’t 

le titre est protégé  
2)  art.L.121 – 1، code de commerce، annote، 2020، 115 edition  

- com.17 mars 1981, n079 – 14.117 p: D. 1983.23,note plaisant، Rev. 

societes 1982 . 124, note sousi . 
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یجــــوز للقاضــــى الجنــــائي أن یــــدین شخصًــــا دون التحقــــق وبدقــــة شــــدیدة مــــن تــــوافر صــــفة التــــاجر 

  .)١(المرتكب لجنحة التفالس

وبمقتضي القاعدة العامة، إذا كان تقدیر صفة التاجر لا یمثل أیة صعوبات، فالأمر یختلـف 

بمعني أن الشـخص الـذي  ،في حالة عدم التطابقتماما فیما یتعلق بعدم التطابق أو عدم الأهلیة. 

المحــامي )، یجــوز إثبــات جنحــة  –یــزاول مهنــة لا تتطــابق مــع صــفة التــاجر ( مثــل كاتــب العــدل 

التفــالس. فــي المقابــل تحــول عــدم الأهلیــة ( إذا كــان الشــخص المعنــي قاصــرا أو فاقــد الأهلیــة لأى 

  .)٢(سبب كان یحول دون تطبیق النصوص المتعلقة بالتفالس

    l’activite artisanale -:النشاط الحرفي –ب 

 – ٤٨٦والمعدلــــة بقــــانون رقــــم  ١٩٩٦یولیــــو  ٥) مــــن قــــانون  1-19وفقــــا للــــنص المــــادة ( 

 :حیث عرفت النشاط الحرفي بأنه ٢٠١٩مایو  ٢٢الصادر في  ٢٠١٩

هـــو ذلــــك النشــــاط الــــذى یمــــارس مــــن قبـــل شــــخص طبیعــــي ( حرفــــي ) أو شــــخص اعتبــــارى 

ة تأسســـــت فـــــي شـــــكل شـــــركة ) والـــــذى لا یوظـــــف أو یســـــتخدم أكثـــــر مـــــن عشـــــرة (مؤسســـــة حرفیـــــ

  .)٣(موظفین

                                                           
1   ) crim.30 mars 2016، n0 15 – 81.478- Com . 6 janv . 1987، n 85 – 16 . 524 

p ! Rev. societes 1987.411,note chaput  
2  ) M-veron, Droit penol des affaires 11 e edition, 2016, p280  

- micheL veron, Gailaume  Beaussonie, droit penal des affaires, 12e edition، 

2019, p 284  
3  ) art.19 – 1، loi n 96 – 603 du 5 juillet 1996 relative au development et a la 

pro- motion du commerce et de l’artisanat - modifie par loi n0 2019 – 486 du 

22 mai 2019 – art 11 ( v ): I.-Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes 

immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises 

mentionné au IV. 

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des 

entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes 

morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal 

ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de 

transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une 

liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, 

de CCI France et des organisations professionnelles représentatives. 

Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de 

fabrication de plats à consommer sur place et qui emploient moins de onze 
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 – ٥٦مــــن القــــانون المشـــار إلیــــه ذاتــــه والمعدلــــة بالمرســــوم رقــــم  ١٦حیـــث أوضــــحت المــــادة 

 ٩٨وبصـدور المرسـوم رقـم  ،)١(مجموعـة الأنشـطة الحرفیـة  ٢٠١٩ینـایر  ٣٠الصادر في  ٢٠١٩

                                                                                                                                                                      

salariés peuvent s'immatriculer dans les conditions définies au deuxième 

alinéa du présent I. 

Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des 

entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes 

morales dont l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant 

inférieur à deux cent cinquante salariés.  

Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des 

entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes== 

morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui 

reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée. 
1) art 16-1، loi n 96 – 603 du 5 juill et 1996 - modifie par Decret n 2019 – 56 

du 30 janvier 2019، art . 2: ― Quels que soient le statut juridique et les 

caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une 

personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et 

permanent de celle-ci les activités suivantes: 

l'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines 

agricoles, forestières et de travaux publics ; 

la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ; 

la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements 

utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à 

l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations 

électriques ; 

le ramonage ; 

les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et 

les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par 

modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage 

et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à 

l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut 

être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit 

cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ; 

la réalisation de prothèses dentaires ; 
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 –البنـاء  –الأنشـطة الحرفیـة فـي فئـات أربـع ( الطعـام  حـدد ١٩٩٨أبریل  ٢الصادر في  ٢٤٧ –

  .)١(الخدمات ) –التصنیع 

هــذا المصــطلح  ٢٠٠٨دیســمبر  ١٨مــن ناحیــة أخــري اســتبدل الأمــر التشــریعي الصــادر فــي 

بصــیغة تشــیر إلــى عملیــة التســجیل فــي ســجل المهــن، حیــث قــام بتعــدیل الفقــرة الأول مــن المــادة 

ي، حیـث اسـتعاض عـن عبـارة تـاجر أو مسـجل فـي سـجل المهـن ) من القانون التجار  ٢ – ٦٢١(

ســبتمبر  ١٨. ثــم صــدر الأمــر التشــریعي الصــادر فــي )٢(بعبــارة أن یقــوم بنشــاط تجــاري أو حرفــي

  .)٣(والذي جعل المحكمة التجاریة هي المختصة بقضایا النشاط الحرفى ٢٠١٩

المعلـوم أنـه منـذ صـدور ومن هنا نجد أن النشاط الحرفي دخل ضمن القانون التجاري، ومـن 

، قل التمییز التقلیدي بین التجار والحرفیین لأن ٢٠٠٥یولیو  ٢٦وقانون  ١٩٨٥یولیو  ٢٥قانون 

  .)٤(الحرفیین یمكن أن یعلنوا مرتكبین لجنحة التفالس

   

                                                                                                                                                                      

la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, 

boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la 

fabrication de glaces alimentaires artisanales ; 

l'activité de maréchal-ferrant ; 

la coiffure. 
1  ) Decret n0 98 – 247 du 2 avril 1998 relatif a la qualification artisanale et au 

 repertoire métiers - modifie par Decret n0 2017 – 861 du gmai 2017، art . 37: 

Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation 

Activités relevant de l'artisanat du bâtiment 

Activités relevant de l'artisanat de fabrication 

Activités relevant de l'artisanat de service 
2  ) ord . n 2008 – 1345 du 18 dee. 2008، art.13 )  
3) ord . n٠ 2019 – 964 du 18 sept . 2019، art..35.، en vigueur le 1er janv . 

2020  
4  ) madeleine lobe lobas، le droit penal des affaires، 2018، p 104  
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 l’agriculteur :المزارع –ج 

 – ٣١١(  راعیـة وفقـا لـنص المـادةیعـرف المـزارع بأنـه ذلـك الشـخص الـذي یـزاول أى مهنـة ز 

  ) من القانون الزراعي والقروي. ١

 ١١٧٠والمعدلــة بقــانون  ١٩٨٨دیســمبر  ٣٠) مــن قــانون  ١ – ٣١١حیــث تــنص المــادة ( 

على أنه " جمیـع الأنشـطة التـى تتصـل أو تتعلـق باسـتغلال الـدورة البیولوجیـة للنبـات  ٢٠١٤لسنة 

مة لتطـویر هـذه الـدورة، وتعـد هـذه أو الحیوان ومراقبتها، وتشكل خطوة أو أكثر من الخطوات اللاز 

الأنشـــطة التـــي یقـــوم بهـــا عامـــل زراعـــي أنشـــطة زراعیـــة، وهـــذه الأنشـــطة الزراعیـــة تشـــمل العمـــل 

الإنتاجي. وتعد أنشطة المحاصیل البحریة زراعیة، على الرغم من طبیعة الشخص الذي یمارسـها 

هـا، باسـتثناء أنشـطة الأداء. . وینطبق الشئ نفسه على إعـداد المواشـى والطیـور للاسـتغلال وتربیت

وینطبـــق الشـــئ نفســـه علـــى الإنتـــاج، إن وجـــد تســـویق، مـــن قبـــل شـــخص أو أكثـــر مـــن المـــزارعین. 

فــي المائــة مــن مــواد المــزارع، والأنشــطة الزراعیــة  ٥٠ویجــب أن یكــون هــذا الإنتــاج مســتمدًا مــن 

  .)١(المحددة على هذا النحو ذات طبیعة مدنیة"

                                                           
1  ) art . L .311 – 1، exploitation agricole، code rural et de la peche maritime - 

modifie par loi n 2014 – 1170 du 13 octabre 2014 – art 3: Sont réputées 

agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation 

d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou 

plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les 

activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de 

l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de 

cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont 

relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation 

et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à 

l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le 

cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants 

agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque 

cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant 

d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont 

considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de 

l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie 

produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par 

décret. 
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 – ١١٠دمات الزراعیـة تعـد تجاریـة  بـالمعني الـوارد فـي المـادة ( ونتیجة لذلك، فإن هذه الخ 

  ) من القانون التجارى شریطة أن یؤدي الشخص هذه الخدمات كمهنه معتادة له.  ٦بند  ١

كمــا هــو الحــال بالنســبة للتجــار والحــرفیین، أصــبح هنــاك ســجل خــاص لقیــد المــزارعین فیــه، 

بح للأشــــخاص الطبیعیــــین المســــجلین فــــي ســــجل ، وبالتــــالي أصــــ)١(وأصــــبح التســــجیل فیــــه إلزامیــــا

                                                           
1) art . L311-2، code rural et de la peehe maritime: Il est tenu, dans des 

conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout 

chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants: 

1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à 

l'exception des cultures marines et des activités forestières ; 

2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les 

accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 

752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, 

directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. 

Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une 

base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres 

d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. Pour alimenter cette base de 

données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 

723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres 

d'agriculture fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils 

traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale 

agricole restent propriétaires et responsables des informations qu'elles 

transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si 

nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres 

d'agriculture sont responsables de l'envoi conforme des données qui leur sont 

communiquées par les exploitants agricoles. L'inscription au registre des 

personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent 

article est automatique. 

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet à l'autorité 

administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles. 

Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides 

publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles 

ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent 

leur activité. 
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الأصول الزراعیة أو الأشخاص الاعتباریة الذین یقومون بأنشطة زراعیة الاستفادة من الإجراءات 

) مـــن قـــانون الریـــف تشـــیر إلـــى تطبیـــق أحكـــام الكتـــاب  ٨ – ٣٥١الجماعیـــة؛ حیـــث إن المـــادة ( 

والتقویم القضائى والتصفیة القضـائیة علـى السادس من القانون التجاري المتعلقة بإجراءات الإنقاذ 

  .)١(الحیازة الزراعیة، وتعد أي شخص یشارك في هذه الأنشطة مزارعاً 

ومــن هنــا أخضــع المشــرع الفرنســي طائفــة الــزراع إلــى الأحكــام الجدیــدة التــى أتــى بهــا قــانون 

  ومن ثم فإن العاملین في هذه الأنشطة تنطبق علیهم أحكام التفالس.  ٢٠٠٥

   -:اولة نشاط مستقلمز  –د 

للمشــــروعات المتعثــــرة، كــــل شــــخص طبیعــــى یمــــارس نشــــاطاً مهنیــــاً  ٢٠٠٥أخضــــع قــــانون  

مســــتقلاً. ویهــــدف المشــــرع مــــن ذلــــك، إلــــى توســــیع نطــــاق المســــتفیدین مــــن الإجــــراءات الجماعیــــة 

وعـــددهم، لیشـــمل أعضـــاء المهـــن الحـــرة، وذلـــك علـــى عكـــس مـــا كـــان معمـــولا بـــه فـــى ظـــل قـــانون 

١٩٨٥.  

یتعلــق الأمــر هنــا بتوســیع قاعــدة الأشــخاص الخاضــعین لنطــاق جــرائم التفــالس الــذي  وبالتــالى

، ومـن الآن فصـاعدا، یجـوز )٢(المتعلقة بإنقاذ المشروعات المتعثرة  ٢٠٠٥یولیو  ٢٦قدمه قانون 

تطبیق الأحكام القانونیة في هذا المجال بما في ذلك العقوبات الجنائیة، علـى أي شـخص طبیعـي 

ط مهني مستقل، بما في ذلك المهنة الخاضعة لنص تشریعي أو تنظیمـي یضـم هـذا یزاول أي نشا

                                                                                                                                                                      

Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande 

auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture se 

voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre. 

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des 

libertés, précise les conditions d'application du présent article. 

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit annuellement un 

rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. 
1  ) cass.com,3 oct 201 ٨،  n٠ 17 – 17812  - Cass.com، 18 mai، 2017، n٠15 – 

26866  - Crim.29 nove، 2017، n٠ 16 – 21032 - Crim، 2 fev، 2017، n٠ 16-

21032  - Conseil constitutionnelو QPC 28 avril، 2017، n٠ 2017 – 626 . 
2  ) Le droit penal de la banqueroute a ete partiellement، modifie par l’ 

ordonnance n٠ 2008 – 1345 du 18 decembre 2008 portant reforme du droit 

des enterprises en difficulte . sur ce texte . cf. j . HROBERT، DR . pen . 2009، 

comm. . n034.  
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ویتعلق الأمر هنـا بتمدیـد واضـح وصـریح لمجـال تطبیـق جنحـة التفـالس، حتـى إن هـذه  .)١(النشاط

  الجنحة ستطبق من الآن فصاعدا على الوكلاء التجاریین والمحامین والأطباء.

   -المدیرون والمصفون: –و 

) مــن القــانون التجــاري الأحكــام المتعلقــة بالتفــالس،  ٢ –) ( بنــد  ١ – ٦٥٤دة ( تطبــق المــا

 )٢(على أي شخص یدیر أو یصفي بصورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة، بحكـم القـانون أو بحكـم الواقـع

. وتتیح الصیاغة العامة لنص المادة ) ٣(( قانونیا أو فعلیا ) كیانًا اعَتباریّا خاضعًا للقانون الخاص

فة الذكر بإلقاء المسئولیة كاملة على عاتق هؤلاء الأشخاص عند ارتكاب جنحـةٍ التفـالس، كمـا سال

. )٤(تقــع أیضــا المســؤولیة علــى المــدیرین الفعلیــین، أو القضــائیین المعینــین مــن المحكمــة عــن ذلــك

 وكــذلك الأمــر بالنســبة للشــخص الــذي یكــون المــدیر القــانوني الرئیســي وتشــیر الــدلائل علــى إداراتــه

  .) ٥(بحكم الأمر الواقع وإن كان غیر ذلك 

كما یمكن أن یحوز على صفة مرتكـب جنحـة التفـالس، رئـیس مجلـس إدارة شـركة مسـاهمة   

ـــــة  أو مـــــدیر شـــــركة رهـــــن عقـــــاري أو مـــــدیر شـــــركة رأس مـــــال مخـــــتلط أو مـــــدیر شـــــركة ذات غای

( البنـد الثـاني) مـن  ١ – ٦٥٤. ونشیر إلى أن المسؤولیة التـي یقررهـا منطـوق المـادة )٦(اقتصادیة

                                                           
1) philippe Bonfils، droit penal des affaires، 2e edition، 2016، p 173.  
2) crim . 7 dec . 1992، n0 92 – 80 . 627: Bull . crim n0 402; 31 oct . 2007، n 

06 – 89 . 045: ibid . n0 263 ;Rev societes 2008، p 165، note H. matsopoulou; 

19 Nov. 2008، n0 08 – 81 . 194: Bull . Crim. n0 237- crim . 14 nov . 2014، 

Rev . societes 2015 . 131: a bsence detoute comptabilite “ pour render 

service a son frère” - Crim . 11 juin . 2017، n0 16 – 82 .426- Crim. 15 juin . 

2016، n0 14 – 87 . 715- Crim . 31 oct . 2007: RJDA 2008، n0 314 . Rev . 

societes 2008 . 165، note matsopoula- Crim . 19 nov . 2008، n0 08-81 . 194 

p ! Dr . societes 2009، n0 18، note R.Salomon: APC 2009، n0 87، abs . cerf – 

Hollender، RJDA 2009، n0 462، Gaz. Pal.26 – 28 avr. 2009، p.50، obs، 

Robaczewsk، Rev. societes 2009 . 653، note matsopoulou. 
3  ) c . com ., art . L . 654 – 1,20 
4  ) crim.12 dec. 2007 et 9 janv.2008، D.2008.1574, obs . c.mascala ; 19، nov. 

2008,  Gaz . pal 26 – 28 avr . 2009 . 50، note c,Robaczewski .  
5) crim. 23 fevr . 2011، RSC 2011.619. obs.H. matsopoulou  
6)crim. 21 juin، 2000، n0 99 – 86 . 433، inedit -  Crim . 14 dec . 1994، n0 94 – 

80. 347: Bull crim n0 417 - Crim. 2 juin 1999 n0 98 – 81. 454: Bull. crim. n0 

188 ;Rev . societes 1999, p.633، note B. Bouloc ; CA,3 ch. cor ., toulause، 
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وإنما  ،القانون التجاري لا تقع فقط على كاهل المدیرین الحالیین بمقتضي تاریخ التوقف عن الدفع

ركة لـم ینشـر تعینـه بطریقـة تشمل أیضا كلا مـن سـبقوهم. لـذلك یـدان بجنحـة التفـالس كـل مـدیر شـ

مــن تــاریخ إعــلان  أو المــدیر الــذي اســتقال مــن منصــبه فــي غضــون خمســة عشــر یومًــا )١(منتظمــة

  .)٢(حالة التوقف عن الدفع للشركة، دون الأخذ في الاعتبار بالتزاماته تجاه الشركة 

، ٢٠٠٥یولیـو  ٢٦وقد تم تمدیـد نـص المـادة سـالفة الـذكر بشـكل كبیـر مـع صـدور قـانون    

ون حیث حدد النص التشریعي المسؤولیة الجنائیة للمدیرین، والمصفین لكیان اعتباري خاضع للقان

ــــق  ــــة صــــعوبات تتعل ــــر هــــذه الصــــیاغة القانونی الخــــاص " مــــن یقومــــون بنشــــاط اقتصــــادي ". وتثی

بــالتطبیق، رغــم أن محكمــة الــنقض قــد تبنــت تفســیرا واســعا لهــذه الصــیاغة. وعلیــه نجــد أن شــركة 

تســتحوذ علــى غالبیــة رأس  –تمثــل  كیانًــا اعتباریَّــا خاضــعًا للقــانون الخــاص –اقتصــادیة مختلطــة

ـــزاول هـــذه الشـــركة نشـــاطًا اقتصـــادی�ا بموجـــب نـــص المـــادة (  مالهـــا ســـلطة )  ٢ – ٦٢٦محلیـــة، ت

 ٢٠٠٥یولیـو  ٢٦. حیث یمكن أن یعلن مدراؤها مرتكبین لجنحة التفالس وقد سد قـانون )٣()١بند(

  .)٤(فجوة هذه الصعوبات حیث ألغي المرجعیة لأي نشاط اقتصادي

   -:الممثلون الدائمون الأشخاص الاعتیاریة -هـ 

تطلــق صــفة شــخص اعتبــارى علــى كــل مــدیر، أو عضــو فــي مجلــس الإدارة، و فــي هــذا الصــدد، 

یلتزم كـل شـخص اعتبـاري بتعیـین ممثـل دائـم لـه یخضـع للشـروط والالتزامـات الواقعـة علیـه نفسـها 

  .)٥(ویتحمل كذلك المسؤولیات المدنیة والجنائیة نفسها كما لو كان مدیرًا بصفته الشخصیة

                                                                                                                                                                      

31 mal 2000، n0 RG: 99 / 00682: Dr. soeietes 2001, comm. n0 44, obs . y . 

chaput  
1  ) crim. 9 mars. 1996, n065 – 91. 884: Bull. crim. n091  
2) crim. 16 juin 1976, n0 74 – 92.202: Bull. crim. n0 2017  
3  ) art . L . 626 – 2,10، code des entreprises en difficulte.- cass . com.، 30 nov 

. 2011، n0 10 – 22 . 964: Bull Dict . perm . Difficultes des enterprises, oct . 

2012، p. 9, obs . M. morand  
4  ) crim . 2 juin 1999، Bull . crim . n0 118 ; Rev societes 1999 . 653، obs . 

B.Bouloc ; Rsc 1999 . 830، obs . J. – F. Renucci- crim . 2 juin 1999، n0 98 – 

81.454 .  
5) Art . L. 225 – 20: Une personne morale peut être nommée administrateur. 

Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent 

qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 

responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom 
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النتــائج مــن هــذا المبــدأ العــام وتشــیر إلــى أنــه یمكــن  )١() ٣) ( بنــد  ١ -٦٥٤ة ( وتســتخلص المــاد

ملاحقــة الممثلــین الــدائمین للأشــخاص الاعتبــاربین، وكــذلك مــدراء الأشــخاص الاعتباریــة بموجــب 

  .)٢( ، بتهمة التفالس٢) بند  ١ -٦٥٤نص المادة ( 

   

                                                                                                                                                                      

propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale 

qu'il représente. 

Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de 

la composition du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 

225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant 

pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est 

nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part 

le représentant permanent irrégulièrement désigné. 

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de 

pourvoir en même temps à son remplacement.- art.l. 225 – 76، code de 

commerce، 115e edition، 2020: Une personne morale peut être nommée au 

conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un 

représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations 

et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre 

du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de 

la personne morale qu'il représente. 

Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de 

la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l'article L. 225-

69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas 

pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. 

Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le 

représentant permanent irrégulièrement désigné. 

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de 

pourvoir en même temps à son remplacement. 
1   ( C,com., art . L. 654 – 1,30 ; v.CA,30 ch . corr ., Toulouse.، 31 mai 2000, 

n0 RG: 99/00682، prec .  
2   ( cass. Crim ., 19 dec . 2012، n0 11 – 86 .702 et 11 – 86 . 601: D.2013-  

Crim . 24 oct . 2017، n0 16-85 . 975 - Crim . 28 juin . 2016، n0 15 – 83.862 . 
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  الأشخاص الإعتباریة ( الكیانات الإعتباریة )  -ى 

، )١( ) مـن القـانون الجنـائي ٢ – ١٢١نسبة للأشخاص الاعتباریة بموجب أحكـام المـادة ( بال

، یســـأل هـــؤلاء الأشـــخاص ٢٠٠٤مـــارس  ٩الصـــادر فـــي  )٢( ( perbenll )والمعدلـــه بقـــانون 

الاعتباریون جنائیـا عـن كافـة الجـرائم الجنائیـة، ولـیس فقـط فـي الحـالات المنصـوص علیهـا حصـرا 

اء جــرائم الصــحافة، وبمقتضــي أحكــام هــذا الــنص التشــریعي، تنعقــد المســؤولیة  فــي القــانون، بإســتثن

الجنائیة للأشخاص الاعتباریة عن الجریمة التى قد یرتكبها شخص طبیعى یتصرف بالنیابة عنهم 

  وبصفته ممثل لهم. 

ویبدو أن هذا الشرط یفتـرض تحدیـد الشـخص الطبیعـي الـذي یتصـرف بالنیابـة عـن الشـخص 

. بیــد أن الأحكــام القضــائیة أقــرت أن هــذا التحدیــد لــیس ضــروریا عنــدما یســتنتج مــن )٣(الاعتبــاري 

هـــذه الوقـــائع بأنهـــا لـــم ترتكـــب إلا نیابـــة عـــن الشـــركة ومـــن خـــلال ممثلهـــا. ومـــؤخرا، أقـــرت محكمـــة 

                                                           
1   ( art . 121 – 2، code penal، annote، 117e edition، 2020-Modifié par Loi 

n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 

décembre2005      

 " Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables 

pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions 

commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont 

responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice 

d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de 

service public. 

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des 

personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des 

dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3." 
بشأن موائمة العدالة لمواجهة تطورات الظاهرة  ٢٠٠٤مارس  ٩الصادر في  ( perbenll )) قانون ٢

من في الجریدة الرسمیة ویأخذ اسمه  ٢٠٠٤مارس  ١٠الإجرامیة والجریمة المنتظمة وقد نشر القانون في 

الذي یعد التعدیل الأهم   perbenllحكومة جان بییر رافاران، دومینیك برین .وتجدر الإشارة إلى أن قانون 

لقانون أصول المحاكمات الجنائیة الفرنسي سواء من ناحیة المواد التي یتضمنها أم من ناحیة القواعد 

ى ست عشرة جریمة عدها بمثابة جریمة الموضوعیة والإجرائیة الاستثنائیة التي ینص علیها، والتي تطبق عل

  منتظمة 
3  ) crim . 24 sept . 2014، Rev . societes 2015 . 256، note B.Bouloc.  
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النقض بأن مثل هـذا الأمـر یحـدث عنـدما تسـجل هـذه الوقـائع فـي إطـار السیاسـة التجاریـة للشـركة 

  .)١(ذات الصلة

ویتعرض الأشخاص الاعتباریون لعقوبة الغرامة التي تصل في الأساس إلى خمسة أضـعاف 

. لــذلك، حــدد )٢(الغرامـة التــي یتكبـدها الأشــخاص الطبیعیــون الـذین كــانوا قـد ارتكبــوا الجریمــة نفسـها

القانون سالف الذكر بأن في هذه الحالة یتعرض الأشخاص الاعتباریـة لغرامـة مالیـة تقـدر بملیـون 

  . )٣(ویور 

من ناحیة أخري یجوز أن یحـل الشـخص الاعتبـاري وفقـا للحـالات المنصـوص علیهـا قانونیـا 

إذا كان الشخص الاعتباري تم إنشاؤه بغیة ارتكاب وقائع مجرمـة أو تحـول الغـرض الأساسـي مـن 

  .)٤(إنشاء هذا الشخص الاعتباري إلى ارتكاب وقائع مجرمة

ولــم تــرد هــذه  .) ٥(علــى ارتكــاب جریمــة التفــالسومــن هنــا یجــوز معاقبــة الشــخص الاعتبــارى 

) مـــن القـــانون التجـــاري ولكنهـــا وردت فـــي نـــص المـــادة (  ١ – ٦٥٤الفرضـــیة فـــي نـــص المـــادة ( 

. وفقا لنص المـادة سـالفة الـذكر، یسـائل الأشـخاص الاعتبـاریون )٦() من القانون ذاته  ٧ – ٦٥٤

مـــن القـــانون  ) ٧( ) ٤ – ٦٥٤و  ٣ – ٦٥٤جنائیـــا عـــن الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد ( 

الغرامــة ( ..... ) والعقوبــات المنصـــوص فــي نـــص  :التجــاري ویتعرضــون بـــذلك للعقوبــات التالیـــة

. ویعـــد حكـــم هـــذه المـــادة تمدیـــدًا منطقی�ـــا لإثبـــات )٨() مـــن قـــانون العقوبـــات  ٣٩ – ١٣١المـــادة ( 

                                                           
1) crim . 25 juin 2008، Dr. penal 2008 . comm.140 . pour un bilan de cette 

abondante jurisprudence voir! H. matsopoulou:" les evolutions jurisprudentielle 

en matiere de responsabilite penale des personnes morales، Rev. societes 245 

. 703 . 
2) crim.27 fevr . 2018، n0 17-80 . 387 . p: D. actu . 7 mars 2018، obs . Goetz 

-  c. pen، art . 131 – 38 et 131 – 41  
3) c. pen، art . 131 – 38، al . 2  
4)   c. pen، art . 131 – 39 – 10 - crim . 7 fevr . 2006: Dr.pen /2006 . 100, obs . 

veron، jcp 2006 . 11 . 10058  
5  ) valette – ercole، vanesso، le droit penal economique، Editions cujas، 2018 

p.254  
6) art . L . 654 – 7 . code de commerce  
7  ) art . L . 654 – 3 -Art . L . 654 – 4        
8) art . 131 – 39، code penal، 117e edition 2020: 

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un 

délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes: 
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1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit 

d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques 

d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de 

son objet pour commettre les faits incriminés ; 

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, 

d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités 

professionnelles ou sociales ; 

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance 

judiciaire ; 

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des 

établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise 

ayant servi à commettre les faits incriminés ; 

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq 

ans au plus ;  

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de 

procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses 

titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques 

autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré 

ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 

8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités 

prévues à l'article 131-21 ; 

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la 

presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie 

électronique ; 

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou 

à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 

11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de 

détenir un animal ;12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de 

percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, 

leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière 

versée par une personne privée chargée d'une mission de service public. 
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لــیس بمحــض الصــدفة، إذ أن  وهــذا :١٩٩٢فــي عــام  ،المســؤولیة الجنائیــة للأشــخاص الاعتباریــة

. ویمثــل إثبــات ١٩٩٢دیســمبر  ١٦هــذا الــنص التشــریعي نــابع مــن قــانون الموائمــة الصــادر فــي 

المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة أهمیة كبیرة؛ حیـث إن جریمـة التفـالس تعـد جریمـة یمكـن 

  .)١( ارتكابها لحساب شخص اعتبارى ولصالحه

  الأنجلو أمریكى: ثالثا: الوضع فى ظل القانون

على الجانب الأخـر، نجـد النظـام الأنجلـو أمریكـي فـي جـرائم الإفـلاس مختلفًـا هـو الآخـر مـن 

   -حیث الفلسلفة والمنهج عما هو علیه الوضع في القانون المصري بالنسبة لصفة فاعل الجریمة:

   :حیث یقدم التعدیل الخامس بالدستور جزئیة وثیقة الصلة بالموضوع

ص مــن الحیــاة أو مــن الحریــة أو مــن الممتلكــات بــدون إجــراءات قانونیــة وفــق لــن یحــرم شــخ

.فـالإجراءات القانونیــة حـق أساســي یخـول المــواطن العـادي مـا هــو مطلـوب منــه ومـا هــو )٢(القـانون

                                                                                                                                                                      

La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein 

droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement 

d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. 

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux 

personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est 

susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis 

ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie 

au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel. 

 - Crim . 16 dec . 2015، n0 14 – 85 . 667.P: D.actu . 22 janv . 2016، obs . 

Dufoura - Crim. 7 fevr . 2006، Dr.penal 2006 . 100, obs . veron، jep 2006 . 

11 . 10058 . 
1  ) philippe Bonfils، droit penal des affaires 2e edition، 2016، p173 -Lepage، 

agathe، Droit penal des affaires 5e edition، 2018، p 221- Crim . 25 oct . 2016، 

n0 16 – 80 . 336 -Crim . 25 mars . 2014، n0 13 – 80 . 376 -Crim . 16 nov . 

2016، n0 14 – 86 . 980 -Crim . 17 oct . 2017، n0 16 – 87 . 249.  
2  ) U.S.const.amend.v: No person shall be held to answer for a capital, or 

otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand 

jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when 

in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be 

subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor 

shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor 
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محظور علیه. فبنـد الإجـراءات القانونیـة یحظـر الحكومـة مـن فـرض مسـئولیة جنائیـة عـن تصـرف 

عرفــة أن مثــل هــذا التصــرف یمكــن أن یــؤدي لفقــد الحیــاة أو لــیس للشــخص فیــه ســبب مــن حیــث م

  . )١(الحریة أو الممتلكات

 ١٨وقــد تــم تعریــف جــرائم الإفــلاس فــي الفصــل التاســع (القــانون الجنــائي للإفــلاس) بــالعنوان 

فأغلـب الانتهاكـات  ١٥٧ – ١٥١لقانون الولایات المتحدة (القانون الجنائي الفیدرالي)، المواد مـن 

لفئـة ( د ) جـرائم، وتحمـل عقوبـات قانونیـة تصـل للحـبس لمـدة خمـس سـنوات وغرامـة صنفت في ا

ــــا للخطــــوط الإرشــــادیة  )٢(دولار  ٢٥٠,٠٠٠قــــدرها  ــــاري طبق أو كلیهمــــا، بجانــــب التعــــویض الإجب

  ).٣( للأحكام الفیدرالیة

   -:سیاسة الإفلاس الأساسیة -

س الفیدرالي من خلال تقویة یهدف كل حكم من أحكام الفصل التاسع إلى حمایة نظام الإفلا

الأســــس والسیاســــات والإجــــراءات الموضــــحة لقــــانون الإفــــلاس فالأهــــداف الموضــــوعیة للسیاســــات 

   -:الأساسیة لقانون الإفلاس هي

تقــدیم بدایــة حقیقــة للنشــاط التجــارى وإعــادة تأهیــل مــالي للمــدینین، ویــتم تحقیــق ذلــك مــن  -١

   )٤(خلال منح إعفاء 

یـــع أصـــول المـــدین علـــى الـــدائنین، ویـــتم تحقیـــق ذاك مـــن خـــلال المســـاواة العادلـــة فـــي توز  -٢

 .)٥( التعویض بالنسبة والتناسب للدائنین ذات المواقف المشابهة

. فتـوافر )٦(فهذه السیاسات تخدم المصالح العامة للاقتصاد بجانب أنها تخـدم مصـالح خاصـة

مـن نتـائج سـوء الحـظ مساعدات الإفلاس تسـمح للأشـخاص بالتبـادل فـي تسـلیم أصـولهم لإعفـائهم 

                                                                                                                                                                      

be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall 

private property be taken for public use, without just compensation. 
1  ) united states v.Harriss,347u.s.612 ( 1954 )  
2  ) The most frequently utilized provision of chapter 9 . 152، provides for afine 

of 250.000، 18 u.s.c.3571 (b) (3) the fine is increased to 500.000 IF the 

defend ant is an organization . 18 u.s.c . s 3571 (c) (3) the fine may be up to 

twice the pecuniary gain or loss in volved in the erime undes certain 

circumstances . 18 u.s.e.s 3571 ( d )   
3) 18 u.s.c.s 3663-4: ussg s 5 E 1.1. see chapter 35 ( Restitution )  
4) locol loan co. v . Hunt، 292 u . s . 234، 244 ( 1934 )  
5  ) Begier v . l . R . S .، 496 u . s . 53، 58 ( 1990 )  
6) locol loan .co., 292 u . s. at 244  
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المــالي. ومــن خــلال المســاعدة علــى بدایــة جدیــدة للنشــاط، ســیكون المــدینون قــادرین علــى العمــل 

   -:بإنتاجیة. فالإفلاس یقدم فوائد عامة بسبب

أنــه یقــدم للمــدین الصــادق حســن النیــة الــذي یقــوم بتســلیم ممتلكاتــه الخاصــة بــه لتوزیعهــا وقــت 

عـــودة مـــرة أخـــرى للحیـــاة التجاریـــة مـــع مجـــال واضـــح للجهـــود الإفـــلاس فرصـــة جدیـــدة فـــي الحیـــاة لل

  .)١(المستقبلیة بدون عوائق من الضغوط وتثبت الدین الموجود سلفا

ویســـتند نظـــام الإفـــلاس علـــى كشـــف كامـــل ودقیـــق مـــن كافـــة المـــدینین، ویـــتم الامتثـــال طوعًـــا 

ـــدائنین، والأمنـــاء ومـــوظفي المحكمـــة الآخـــرین ح یـــث یتطلـــب نظـــام للقـــانون وللقواعـــد مـــن كافـــة ال

   :الإفلاس الفعال والعادل ما یلي

یجب على المدین أن یكشف عن كافة أصوله والتزاماته للمحكمة والدائنین، كما یجب علیه  -١

  عدم إخفاء أو نقل الأصول المملوكة في العقارات خلال الإفلاس.

 على كل الدائنین والمدینین اتباع عملیة الإفلاس بشأن توزیع الممتلكات . -٢

ب على المدین قول الحقیقة كل الحقیقة ولا شئ سوي الحقیقة للمحكمة وللأمناء یج -٣

 والدائنین. 

على كل من المدین والدائن عدم التهرب من متطلبات الإفلاس عن طریق الرشوة أو  -٤

 الاحتیال.

  مدین الإفلاس:  -

جــراءات كافــة جــرائم الإفــلاس متجــذرة فــي انتهــاك قواعــد قــانون الإفــلاس ومتطلباتــه، وكــذلك إ

قواعــد الإفــلاس الفیدرالیــة، وأوامــر محكمــة الإفــلاس، أو توجیهــات أحــد الأمنــاء. وبشــكل واضــح لا 

یفســـر كـــل احتیـــال علـــى الـــدائنین بأنـــه جریمـــة، وبصـــدد حـــدوث جریمـــة الإفـــلاس یجـــب أن یكـــون 

) مـن قـانون الإفـلاس. وهـذا هـو الشـرط المسـبق، أي لابـد أن  ١١المدین أو الحالة طبقا للفصـل( 

  كون الشخص مدینا، فما المقصود بالمدین؟ ومن هو؟ ی

المدین طبقا لقانون الإفلاس قد یكون فردا سـواء كـان تـاجرا أو غیـر تـاجر أو كیـان أعمـال ( 

وفي هذا یتفق القانون الأمریكي مع التشریع الفرنسي في هـذا الشـرط الـذي تـم  ،شخص اعتباري )

  توضیحه سابقا . 

لإفـلاس، تـم تعریـف " المـدین " علـى أنـه المـدین المعنـي بالطلـب ولأغراض القـانون الجنـائي ل

. ولهذا السبب، فتحدید من هو أو من یكون )١(من قانون الإفلاس ١١الذي تم تقدیمه طبقا للعنوان

  أو من یمكن أن یكون مدینا یعد من الأمر المهم. 

                                                           
1  ) locol loan. co ., u . s . at 244  
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أن المــدین هــو ) مــن قــانون الإفــلاس والــذي یــنص علــى  ١٠١فالمــدین تــم تعریفــه بالمــادة ( 

  .)٢( ١١الشخص أو البلدیة التي بدأت قضیة بموجب العنوان 

مــن قــانون الإفــلاس أوضــحت مــن یمكــن أن یكــون مــدینا، والأهلیــة اللازمــة  ١٠٩وفقــا للمــادة 

  لمن یمكن أن یكون مدینا بطرق عدیدة .

ة مــــن . وهنــــاك فئــــات محــــدد)٣(یمكـــن أن یكــــون المــــدین شخصــــا ســــواء كــــان فــــرداً أو شــــركة  أولا:

. السـكك الحدیـد ١١الأشخاص لا تعد من قبیل المدینین طبقا لفصول محددة في العنوان 

وشــــركات التــــأمین، والبنــــوك، وأغلــــب المؤسســــات الحالیــــة الأخــــري یمكــــن ألا تكــــون مــــن 

. مــــن ناحیــــة أخــــرى یمكــــن أن تكــــون المجــــالس البلدیــــة ) ٤(المــــدینین فــــي الفصــــل الســــابع 

أن تتقــدم بطلــب الإفــلاس وفقــا للفصــل التاســع مــن قــانون  المتعثــرة مــدینا، ولهــا الحــق فــى

الإفــلاس. ومــن یتفــق مــع شــروط معینــة مــن الــدائنین یمكــن أن یكونــوا مــدینین فــي الفصــل 

. فالمدین یمكن أن یكون مدینا فقط في الفصل السابع ما عدا سمسار الأسـهم، )٥(التاسع 

 )٦(نیین فى الفصل الحـادي عشـرونوا مدأو البضائع، أو السكك الحدید الذین یمكن أن یك

ومــن ناحیــة أخــري یمكــن أن یكــون مــدیناَ طبقــا للفصــل الثالــث عشــرَ الفــرد الــذي یكــون لــه 

                                                                                                                                                                      
1) 18 U.S. Code § 151: As used in this chapter, the term “debtor” means 

a debtor concerning whom a petition has been filed under title 11. 
2) 11 u.s.c . §  101 ( 13 ): (13) 

The term “debtor” means person or municipality concerning which a case 

under this title has been commenced. 

(13A)The term “debtor’s principal residence”— 

(A) 

means a residential structure if used as the principal residence by 

the debtor, including incidental property, without regard to whether that 

structure is attached to real property; and 

(B) 

includes an individual condominium or cooperative unit, a mobile or 

manufactured home, or trailer if used as the principal residence by the debtor. 
3   () 11 u.s.c.s 101 ( 41 )  
4)   ( 11 u.s.c. § 109 ( b) -Deitz .v.fard، 760 F . 3d 1038، 1050 ( 9Th Cir . 2014   
5)   ( 11 u.s.c. § 109 (e ) -Saehan v . Hoh، 506 B.R . 257 ( 9Th eir . BAP 2014   
6)   ( 11 u.s.c. § 109 ( d) -Double Bogey، L.P. v. Enea، 794 F . 3 d 1047، 1050 

– 51 ( 9Th Cir 2015 )  
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دولار  ٩٢٢,٩٧٥لا تقــل عــن منــهدخــل منــتظم غیــر مشــروط، وغیــر مصــفي أو بــدیون مؤ 

  .)١(كما یمكن للمزارعین أن یكونوا مدینین طبقا للفصل الثاني عشر 

ولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة یكـــون قـــانون الإفـــلاس مفتوحـــا أمـــام جمیـــع وبموجـــب قـــانون ال    

الأشــخاص، أو الأفــراد ســواء كــانوا تجــاریین أو أفــرادًا عــادیین، وكــذلك الأمــر بالنســبة للأشــخاص 

ــــة ــــا، یكــــون خاضــــعالإجراء إعــــادة التنظــــیم  الاعتباری فمجــــرد كــــون الشــــخص مــــدینا، أى لدیــــه دین

نون الإفلاس، وخضـوع الشـخص لإجـراء التنظـیم لابـد مـن من قا ١١المنصوص علیه فى الفصل 

توافر شرطین الأول:هو أن یكـون المـدین مقیمـا، أو صـاحب نشـاط داخـل إقلـیم الولایـات المتحـدة، 

أمــا الشــرط الثــانى هــو طبیعــة مقــدم الطلــب حیــث یتعــین علــى مقــدم الطلــب أن یكــون مســؤولا عــن 

  الدین، أى مدینا.

مـن قـانون الإفـلاس الأمریكـى، أن إجـراء إعـادة التنظـیم  ١١صـل ومن هنا نجد أنه وفقا للف  

مــن قــانون الإفــلاس الأمریكــى.  ١٠٩یكــون متاحــاً لأى مــدین وفــق المعنــى المقصــود فــى المــادة 

  وهكذا یمكن أن یكون المدین شخصاً سواءً كان شخصًا طبیعی�ا أو اعتباریَّا.

) مــن القــانون الجنــائي  ١٥١لمــادة (مــن الجانــب الآخــر نجــد أن تعریــف المــدین موضــحًا با  

مــن القــانون الجنــائى للإفــلاس علــى أن المقصــود بمصــطلح  ١٥١للإفــلاس، حیــث نصــت المــادة 

  (قانون الإفلاس الأمریكى) .١١المدین هو المدین الذى تقدم بطلب التماس وفق العنوان 

ر أو غیــر ومــن هنــا نجــد أن المــدین یمكــن أن یكــون شخصــا طبیعیــا أیــا كــان ســواء كــان تــاج

تــاجر أو شــركة أیــا كــان نوعهــا، وبالتــالي فــإن دائــرة شــخص المــدین متســعة وتشــمل جمیــع الأفــراد، 

  وجمیع المهن مثلما هو الوضع في القانون الفرنسي.

  

   

                                                           
1)   ( 11 u.s.c . § 109 ( F )  
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  المطلب الثانى

  التوقف عن الدفع

یعــد التوقــف عــن الــدفع مــن الشــروط العامــة  المشــتركة فــى جــرائم التفــالس، وذلــك فــى ظــل   

ون المصــرى؛ حیــث إنــه شــرط مفتــرض وأساســى فــى تكــوین الجریمــة، علــى عكــس الحــال فــى القــان

وهــو  ٢٠٠٥وقــانون  ١٩٨٥التشــریع الفرنســى الحــدیث، حیــث تراجــع هــذا الشــرط فــى ظــل قــانون 

قانون المشروعات المتعثرة، وذلك بعد أن كان شرطًا أساسـیَّا فـى ظـل القـوانین السـابقة، وبـالأحرى 

التغیرات التـى طـرأت علـى القـانون الفرنسـى أحـدثت ثـورة تشـریعیة فـى قـانون ، إلا أن ١٩٦٧قانون

الإفـــلاس، وبالتـــالى أصـــبح هـــذا الشـــرط مـــن الماضـــى ســـواء علـــى الصـــعید التجـــارى، أو الجنـــائى، 

  والوضع نفسه فى القانون الأنجلو أمریكى هل هذا الشرط أساسى أم لا؟

   -:الوضع في ظل القانون الفرنسي :أولا

یتطلب إثبات جریمة الإفلاس بالتدلیس إثبات حالة التوقـف  ،١٩٦٧یولیو  ١٣قانون وفقا ل  

عــن الــدفع، بیــد أن الفقــه القــانونى أقــر بــأن التوقــف عــن الــدفع لا یــتم إثباتــه قانونیــا. وبالتــالي فــإن 

ــائیین یتمتعــون هنــا بالحریــة الكاملــة فــي تقــدیر حالــة التوقــف عــن الــدفع وفقــا لوضــع  القضــاة الجن

ـــة التوقـــف عـــن الـــدفع إذ مـــا رفضـــها القضـــاة المـــدنیون أو الشـــرك ة، كمـــا یجـــوز لهـــم التمســـك بحال

  التجاریون ( وهذا هو النظام في حالة الإفلاس الفعلي ).

بتعــدیل هــذا النظــام إذ اشــترط بالضــرورة لتجــریم التفــالس أن یــتم  ١٩٨٥ولكنــه قــام قــانون    

و التصــفیة القضــائیة، وهــذا الشــرط وضــع فــي بــدء الإجــراء الجمــاعى ســواء أكــان إجــراء التقــویم أ

والخـــاص بالمشـــروعات  ٢٠٠٥یولیـــو  ٢٦الصـــادر فـــي  ٨٤٥الاعتبــار عنـــد صـــدور القـــانون رقـــم 

المتعثرة. وكذلك وضع في الإعتبار عند إعادة صیاغة القانون التجـاري ورد هـذا الشـرط فـي نـص 

  ) . ٢ – ٦٥٤المادة ( 

  -:بدء الإجراء الجماعي  - ١

، لــم یكــن مــن الجــائز افتتــاح الإجــراء الجمــاعى، ســواء ٢٦/٧/٢٠٠٥انون قبــل صــدور قــ   

أكان التقویم القضـائى أم التصـفیة القضـائیة، إلا إذا كـان المـدین متوقفـا عـن الـدفع، فـإذا لـم یصـل 

المدین لهذه المرحلة، فلم یكن یجوز له أن یواجه العثـرات التـى لحقـت بـه، إلا عـن طریـق التسـویة 

، فقـد تعـددت الإجـراءات، فقـد أضـحى باسـتطاعة المـدین أن یتغلــب ٢٠٠٥قـانون الودیـة. أمـا بعـد 

علـــى مـــا یتعـــرض لـــه مـــن أزمـــات بطریـــق التوفیـــق، وهـــو طریـــق تعاقـــدى ودى حـــل محـــل التســـویة 
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الودیة، حتى ولو كان المدین متوقفا عن الدفع، طالما لما یتجـاوز ذلـك مـدة خمسـة وأربعـین یومـاً، 

  .)١(ى أو التصفیة القضائیة، وفقا لخطورة موقفهأو عن طریق التقویم القضائ

علـــى جانـــب آخـــر، یكـــون للمـــدین أن یطلـــب افتتـــاح إجـــراء الإنقـــاذ، مـــا دام لـــم یتوقـــف عـــن   

الدفع، مسـتنداً فـى طلبـه لهـذا الإجـراء إلـى عـدة بـدائل وعلامـات تشـیر إلـى انتعاشـه قریبـا مـن هـذه 

ء الوقـائى الأساسـى الـذى یسـتطیع بـه المـدین أن الكبوة، أى التوقف عن الدفع، فالإنقاذ هـو الإجـرا

یتغلــب علــى مــا یواجــه مــن عثــرات، والتــى مــن طبیعتهــا أن تقــوده إلــى التوقــف عــن الــدفع، إن لــم 

  .)٢(تتوافر لدیه وسائل معالجة هذه الحالة. وتقدر شروط افتتاح إجراء الإنقاذ یوم هذا الافتتاح

اري لثبــوت جریمــة التفــالس أن یــتم أولا بــدء ) مــن القــانون التجــ ٢ – ٦٥٤وتشــترط المــادة ( 

افتتــاح الإجــراء الجمــاعي أو بــالأحري بــدء افتتــاح إجــراء التقــویم القضــائى، أو التصــفیة القضــائیة  

یســتثني مــن ذلــك إجــراء الإنقــاذ )، وهــو الشــرط الإجرائــي المســبق الــذي تشــترطه محكمــة الــنقض 

  .)١(ة. والتي أشارت إلیه الأحكام القضائی )٣(الفرنسیة

                                                           
1) Françoise Pérochon, Régine Bonhomme, Entreprises en difficulte.op.cit, 

p.116 

2)cass.com,26 juin2007,D2007,AJ.P.1864,obs.Lienhard.  

3  ) cass. crim ., 10 mars 1986، n0 85 – 91 . 242: Bull crim . 1986 . n0 97، 

D.1986 p . 182، note f Derrida ; D.1986،inf . rap . p.407 . obs . G Roujou de 

Boubee، jcp E 1986، 1، 15774، obs M . cabrillae et p.petel- cass . crim ., 29 

mars 2000: Bull. crim. 2000، n0 141 . – p.Gioanni، la cessation des paiements 

dans l’infraction de ban- queroute: D .1994، p.53.- A. Dekeuwer، cessation 

des paiements، de tournements d’actifs et pouvoirs du juge en matiere de 

banqueraute: jcpe 1995، 1، 420 .- O.Decima، Reflexions sur la cessation des 

paiements en matiere penale: Dr . pen . oct 2008، P.7. 

   - حیثیات الحكم:

الصادر في الأول  ١٩٨٥ینایر  ٢٥على أساس الطعن المقدم على الحكم التالي، وعلى أساس دخول قانون 

، ١٩٧، ١٩٦بشأن التقویم والتصفیة القضائیة للشركات حیز التنفیذ، وخاصة المواد رقم  ١٩٨٦من ینایر 

ن القانون سالفا الذكر، وبعد الإطلاع على نصوص المواد سالفة الذكر، حیث أنه في عدم م ٢٤٠، ٢٣٨

  وجود نص مخالف صریح، یطبق القانون الجدید

الذي ینزع صفة الجریمة، على الوقائع المرتكبة قبل دخول هذا القانون حیز التنفیذ والتي لم یتم الفصل فیها  

أدین وحكم علیه لارتكابه جنحة مماثلة  .… Jacques Bید حتى الأن بصورة نهائیة، وحیث إن الس

من  ٦ – ١٣١للإفلاس بالتقصیر خاصة عن طریق عدم إقرار حالة التوقف عن الدفع إعمالا بنص المادة 

 ==؛ وحیث إن هذا النص قد ١٩٨١، بشأن الوقائع المرتكبة من مارس إلى نوفمبر ١٩٦٧یولیو  ١٣قانون 

، ١٩٨٥ینایر  ٢٥من قانون  ٢٣٨، من خلال نص المادة ١٩٨٦الأول من ینایر تم إلغاؤه، ابتداء من ==
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المتهم أو تبرئته من جریمة التفالس إذا لم  إنهومن الآن فصاعدا لا یجوز للقضاة الجنائین إد

، ومـــن )٢(یـــتم إجـــراء التقـــویم القضـــائى، أو التصـــفیة القضـــائیة مســـبقا مـــن قبـــل المحكمـــة التجاریـــة

التوقف عن  المعلوم أن الشرط الأساسى لافتتاح إجراء التقویم القضائى أو التصفیة القضائیة، هو

من القانون التجارى الفرنسى بأن على المـدین أن یطلـب  ١-٤-٦٣١، ولذا تقضى المادة )٣(الدفع

  یوماً من التوقف عن الدفع. ٤٥افتتاح إجراء التقویم القضائى خلال مدة 

) لـم تتـرك أي مجـال للشـك،  ٢ – ٦٥٤ومن هنا نسـطتیع أن نقـول: إن صـیاغة المـادة (    

ء التقـویم القضـائي أو التصـفیة القضـائیة شـرطا مسـبقا أساسـیا لكـل دعـوى، أو حیث یعـد بـدء إجـرا

  ملاحقة تخص جنحة التفالس. 

بیـــد أن هـــذه القاعـــدة ینبغـــي ألا ینظـــر إلیهـــا بمعناهـــا الظـــاهري حیـــث یعـــد بـــدء الإجـــراء     

ء الجمــاعي شــرطا شــكلیا لتحریــك الــدعوي العمومیــة، وبالتــالي فــإن إلغــاء الحكــم الــذي یقضــي ببــد

  .) ٤(المفلس ( مرتكب واقعة التفالس ) إنهافتتاح الإجراء الجماعي لا یكون له أي إٍثر على إد

ــــاح الإجــــراء     ــــدء افتت ــــنقض أن ب ــــدائرة الجنائیــــة لمحكمــــة ال وفــــي حقیقــــة الأمــــر، أشــــارت ال

الجمــاعي لا یعــد إلا شــرطا شــكلیا، ولــم تقــدر الــدائرة الجنائیــة لمحكمــة الــنقض إلا أن تأخــذ بعــین 

  لاعتبار الوضع القانوني القائم في وقت تحریك الدعوى القضائیة. ا

                                                                                                                                                                      

والتي لا تتضمن أیة تجریم جنائي معمول به فیما یخص مثل هذه الوقائع المرتكبة ؛ لذا فإن الحكم المطعون 

ا تم فیه أصبح إلغاؤه واجبا في هذا الصدد، حیث تم تبریر العقوبة الصادرة في إطار جنحة الاحتیال، فیم

التأكید والإبقاء على الوقائع الأخري من قبل القضاة وهي استخدام وسائل مالیة من شأنها أن ترهق وتدمر 

الوضع المالي للشركة بغیة الحصول على الأموال، وكذلك اختلاس أصول الشركة، وهذه الوسائل لا یزال یعاقب 

، لذا لا یشكل إجراء ١٩٨٥ینایر  ٢٥نون البندین الأول والثاني من قا ١٩٧علیها، إعمالا بنص المادة 

التقویم القضائي المنصوص علیه في هذا النص إلا شرطا مسبقا لتحریك الدعوي العمومیة ؛ ولهذه 

عن طریق الحذف ( وهو حذف جزء  ١٩٨٥یونیو  ١٨یلغي حكم استئناف لیون الصادر في  -الأسباب:

یشوبها عیوب ) في أحكامه الوحیدة التي تنج عنها أن معیب في الحكم، والإبقاء على سائر أجزائه التي لا 

أدین بتهمة الإفلاس بالتقصیر لعدم إقراره حالة التوقف عن الدفع في المهلة القانونیة المحددة  .…Bالسید 

  .لذلك، مع الإبقاء على كافة الأحكام التي لا یشوبها أیة عیوب في الحكم المذكور ؛ وعلیه لا مجال للإحالة
1  ) T.corr.paris 2 avr . 2010، crim.21dec 2010، n٠ 12 – 86 . 645، inedit  
2) crim . 10 mars 1986، n٠ 85 – 92 . 242 et 85 – 94 . 045: Bull crim . n٠ 97  
3)cass.com. 23 jan, 1968, Bull. civ, iv, n.37, p.27- cass. com, 17 fev,1981, 

Bull. civ, iv, n.88, p.67-cass. com.,19 jan.1983, Bull. civ, iv, n.22, p.18.  
4)crim ., 24 mars 2010: Dr . pen . 2010، comm.. 70، obs . j، H . Robert، Dr . 

societes 2010، comm. . 151، obs . R.salomon  



٤٧٩ 
 

ولا ینطبــق الأمــر ذاتــه إذا تــم تأجیــل الحكــم الــذي یقضــي ببــدء افتتــاح الإجــراء الجمــاعي، أو  

) مـن  ٤٧٨إذا أصبح الحكم باطلا فعلیا لعدم الإخطار في المهلة المنصوص علیها في المـادة ( 

، لــذا لــن یكــون للحكــم أیــة آثــار )١(انون المرافعــات الفرنســي الجدیــد )قــانون الإجــراءات المدنیــة ( قــ

  .)٢(على لائحة الاتهام اللاحقة التي تستهدف بدء الحصول على معلومات عن جنحة التفالس

كما قضت الدائرة الجنائیة لمحكمة النقض بأن تقدیم الطعون بـالنقض ضـد الأحكـام الصـادرة 

ضـــائیة، والتـــي كانـــت قـــد قضـــت مـــن قبـــل ببـــدء افتتـــاح الإجـــراء بـــالتقویم القضـــائي أو التصـــفیة الق

الجمــاعي؛ حیــث إن طلبــات الطعــون هــذه المقدمــة أمــام محكمــة الــنقض لــیس لهــا أي آثــار علــى 

إجــراءات المحاكمـــة ضــد مرتكبـــي جنحــة التفـــالس، لــذلك یتعـــین علینــا أن نعـــد الإجــراء الجمـــاعي، 

  . )٣(الاحتیال إجراء تنفیذي في الوقت التي ارتكبت فیه عملیات

وقد ذهبت محكمة الـنقض إلـى أبعـد مـن ذلـك، وعـدت أن الطعـن علـى القـرار الـذي قضـي    

ـــى صـــفة مرتكـــب جنحـــة التفـــالس ـــر عل ـــدء افتتـــاح الإجـــراء الجمـــاعي لا یترتـــب علیـــه أي أث . )٤(بب

ویصعب إثبات هذا الوضع، حیث إن بدء الإجراء الجماعي یتـیح بتعقـب جریمـة التفـالس، خاصـة 

یمة التعسف في استعمال أموال الشركة، أي یتعین أن یـتم توصـیف جنحـة التفـالس، ولـیس مع جر 

توصیف التعسف في استعمال أمـوال الشـركة، لكشـف واقعـة اخـتلاس أصـول الشـركة التـي ترتكـب 
                                                           

1)Art.478,Code de procédure civile: Le jugement rendu par défaut ou le 

jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est 

non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. 

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.  
2) crim. 10 mars 2004، n٠ 03 – 87 . 441: Bull . crim .، n٠65  
3) cass. crim. 24 mars 2010 n٠ 09 – 84 . 599 ! Bull . crim، n٠ 55، D. 2010، 

Actu. 1204 obs . lienhard ; D. 2011. pan . 1865، obs. Mascala; rev . societes 

2010. 407. obs. Roussel Galle، ibid. 464. note matsopoulou، jcp E 2010 . 

1742، n0 13، obs . petel، leden juin 2010، p. 7. obs. Rubellin Dr. societes 

2010، n0 151، note . R. salomon، act: proc coll . 2010، n0 166 obs. Cerf 

Hollender، gaz . pal . 2 – 3 Juill . 2010 p.43، obs. Robaczewskl، Bull . joly 

2010، 669، note mouial – basslana ; RJDA 2010، n0 872 . 
4  ) cass.crim ., 24oct . 2012، n0 11 – 86 . 165: Dr. societes 2013، comm. . 16، 

obs . R. salomon، la condition prealable est caracterisee، peu important que le 

pourvoi forme par le prevenu soit pendant devant la cour de cassation، des 

lors que la procedure collective etait executoire au moment des 

detournements .- cass . crim، 20 mai 2015، n0 13 – 86 . 727: Dr. pen . 2015، 

comm.100، obs . J. –H . Robert  
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قبل التوقف عن الدفع في الوقت الذي تقوم الشركة فیه بالإجراء الجماعي، ونتیجة لذلك إذا تعـذر 

فإنــه لا یمكــن إثبــات أو الإبقــاء علــى  –اللاحــق لتحریــك الــدعوى القضــائیة  –لشــرط إثبــات هــذا ا

  .)١(جنحة التفالس

وبالتالي نلحظ في هذا الصدد، أن بدء الإجـراء الجمـاعي هـو شـرط إجرائـي للمعاقبـة علـى    

  .)٢(جریمة التفالس، وأن التوقف عن الدفع یقع من ضمن الشروط الجوهریة للمسؤولیة الجنائیة

الصــادر فــي یولیــو  ٢٠٠٥ – ٨٤٥إن التمســك بهــذا الشــرط المســبق مــن جانــب قــانون رقــم 

، یضع خارج نطاق تطبیق التفالس، التصرفات التي یمكن أن یسـأل عنهـا المـدین المتعثـر ٢٠٠٥

أو مـــدیر شـــخص اعتبـــاري متعثـــر، فـــي حالـــة بـــدء تنفیـــذ إجـــراء الإنقـــاذ حینمـــا یبـــرر المـــدین الـــذي 

الإنقاذ، حینما یثبت العثرات التى یتعرض لها، ولم یكن فى مقدرته أن یتغلب "یطلب افتتاح إجراء 

علیهـــا، والتـــى مـــن طبیعتهـــا أن تقـــوده إلـــى التوقـــف عـــن الـــدفع، وعلیـــه ینبغـــى أن یتـــوافر شـــرطان 

مواجهــة عثــرات لـــیس بوســع المــدین التغلـــب علیهــا بمفــرده، وانتفـــاء  -لافتتــاح إجــراء الإنقــاذ همـــا:

فــالأمر یتعلــق هنــا بإظهــار حســن النیــة مــن جانــب المشــرع تجــاه المــدین  ،)٣(التوقــف عــن الــدفع "

علـى غـرار إظهـار حسـن المعاملـة عنـدما یسـتثني المشـرع إمكانیـة إتهـام  الخاضـع لإجـراء الإنقـاذ،

  ، وبالتالي فالأمر یتعلق بتطبیق روح القانون. )٤(المدین نفسه في حالة دفع دیون الشركة
                                                           

1  ) H، matsopulou، in Rev . societes 2010، p . 404، spec . n0 9 .- crim . 14 fevr 

. 2007 Dr . penal 2007 comm 73، note . j .H – Robert  
2) o . decimal، reflexions  sur la cessation des paiements en matiere penale، 

Dr . pen . 2008، etudes n0 22، spe . n0 14  
3) c. com، art . l . 620 – 1: Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte 

sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en 

cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de 

surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de 

l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien 

de l'emploi et l'apurement du passif. 

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue 

d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de 

parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 

626-30. 
4) A. Lienhard code des procedures collectives art. L. 654 – 2، Dalloz، 2017 

pour une critique de cette position v. c. Robaczewski " La non reforme des 

sanctions penales dans la loi de sauvegarde des enterprises Gaz. pal . 9 – 10 

sept . 2005، p . 48 n0 19  
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تشـكل الأخطـاء التـي یرتكبهـا الشـخص الخاضـع لإجـراء الإنقـاذ، مـا  بید أنه من الممكن أن  

لــم یــتم توصــیف تلــك الأخطــاء بأنهــا جریمــة تفــالس، جــرائم یــتم إدراجهــا فــي قســم " الجــرائم الأخــري 

  .)١(للقانون التجاري"

وتجــدر الإشــارة إلــى أن حالــة التوقــف عــن الــدفع لــن تكــون ممیــزة بصــورة واضــحة فــي حالــة   

 ٢٦) الصـــادر فـــي  ٢٠٠٥ – ٨٤٥لإجـــراء التوفیـــق الـــذى اســـتحدثها قـــانون رقـــم ( قبـــول الشـــركة 

. ویتم فتح هذا الإجراء الجدید، والذي یعد وریثا لإجراء التسـویة الودیـة القدیمـة، وفقـا ٢٠٠٥یولیو 

من قانون التجارة، "یجوز أن یطلب التوفیق كل شخص یمارس نشاطاً تجاریـاً،  ٤،٥-٦١١للمادة 

و كــل شــخص معنــوى مــن أشــخاص القــانون الخــاص، أو كــل شــخص طبیعــى یمــارس أو حرفیــاً، أ

نشاطاً مهنیاً، بما فیها المهن الحرة". ویتعین أن یتوافر شرطان جوهریان وفقا لصریح نـص المـادة 

مــن قــانون التجــارة، حتــى یتســنى للمــدین أن یطلــب إجــراء التوفیــق، وهمــا تعثــر المشــروع  ٤-٦١١

قانونیاً، وألا یكون المدین قد توقـف عـن الـدفع منـذ أكثـر مـن خمسـة وأربعـین مالیاً أو اقتصادیاً أو 

.عملیا، سـیكون لبـدء هـذا الإجـراء حتمیـا آثـار علـى حـدود تطبیـق جریمـة التفـالس ونطاقهـا، )٢(یوماً 

وفــى الواقــع حینمــا یســبق بــدء افتتــاح الإجــراء الجمــاعي بــإجراء التوفیــق ســیكون مــن الصــعب علــى 

تأخــــذ فــــي الاعتبــــار مضــــمون الاتفــــاق المعتمــــد الــــذي بموجبــــه وافــــق الــــدائنون محكمــــة الجــــنح ألا 

 – ٦٣١الأصلیون على تمدیـد أو تأجیـل اسـتحقاق دیـونهم. لـذلك ینبغـي أن تحظـر أحكـام المـادة (

) الفقرة الثانیة من القانون التجاري علـى القاضـي الجنـائي تجـاوز هـذا الاتفـاق المعتمـد ( المتفـق ٨

  .)٣( علیه)

   -:ف القانوني لحالة التوقف عن الدفعالتعری - ٢

ـــا لـــنص المـــادة (     ـــم تعریـــف حالـــة  ١ – ٦٣١وفق ـــانون التجـــاري ت ـــي مـــن الق ـــرة الأول ) الفق

" اسـتحالة مواجهـة الخصـوم المسـتحقة بالأصـول المتاحـة " ومفـاد ذلـك  -:التوقف عـن الـدفع بأنهـا

قة بأصـوله المتاحـة، وأن المـدین أن التوقف عن الدفع، هو استحالة مواجهة المـدین دیونـه المسـتح

غیر قادر على الوفاء، ولیس لدیه الأموال الكافیة التي یوفي بها مدیونیته. وعادة مـا یسـتدل علـى 

                                                           
1) c .com. art . L . 654 – 8 ets  
2  )  c. com .، art . L . 611 – 4: Il est institué, devant le tribunal de commerce, 

une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant 

une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, 

économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en 

cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. 
3  ) A . jaequemont . Droit des enterprises en difficuite، 7e ed، lexisnexis، 2011، 

n0 1109  
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استحالة مواجهة الدیون المستحقة بالأصول المتاحة من الوسـائل غیـر المشـروعة المشـوبة بـالغش 

اللازمـة، كـاللجوء إلـى القـروض بسـعر التي قد یستخدمها المدین المتوقـف للحصـول علـى الأمـوال 

  . )١( فائدة مغال فیه

وطبقــا لهــذا المفهــوم الحــدیث للتوقــف عــن الــدفع، ینبغــي التمییــز بــین مفهــوم " التوقــف عــن   

الدفع "ومفهوم" الإعسار البین أو الحـاد "، فالإعسـار الحـاد یحـدث عنـدما تكـون الوقـائع والظـروف 

ذیـــة فاشـــلة أو غیـــر مثمـــرة، مـــن شـــأنها أن تثبـــت أن الإعســـار الخارجیـــة مثـــل القیـــام بـــإجراءات تنفی

موجود ویبین توقف مادي للدفع، وعدم كفایة الأصول، والوضع المالي خطیر ولا یمكن تعدیله أو 

  .)٢(إصلاحه

   -:الوضع في ظل القانون الأنجلو أمریكي -:ثانیا

م علـى الحصـول فـى یساعد الإفـلاس الأشـخاص الـذین لـم یعـودوا قـادرین علـى سـداد دیـونه  

بدایة جدیدة بتصفیة الأصول لتسدید دیونهم، أو بوضع خطة السداد، كمـا تحمـي قـوانین الإفـلاس 

  .)٣(الأعمال التجاریة المضطربة مالیا

ویمكن أن یساعد نظام الإفلاس الشخص عـن طریـق إلغـاء الـدیون، أو وضـع خطـة لسـداد   

ن التماســا طواعیـة إلــى محكمـة الإفــلاس، ویجــوز الـدیون، وتبــدأ عـادة قضــیة الإفـلاس بتقــدیم المـدی

. ویكـون تقـدیم الالتمـاس إلـى محكمـة الإفـلاس فـي المقاطعـة )٤(تقدیم الالتماس مـن جانـب الـدائنین

التي یكون فیها للمدین محل إقامة، وبالتالي یكون المدین أمام عدة بدائل، إما التقدیم وفقا للفصل 

ب المدین الفصل السابع، ویفضل البقاء في عالم الأعمال السابع، وهو الخاص بالتصفیة أو یتجن

، وهــــو الفصــــل الأشــــهر فــــى قــــانون الإفــــلاس الأمریكــــى ١١ویقــــوم بتقــــدیم التمــــاس وفقــــا للفصــــل 

                                                           
1) cass. com. 3 nov. 1992، n0 90 – 16 . 555.-Cass. com. 27 avr . 1993، n0 91 

– 16. 740 .-Cass. com. 27 fevr. 2007 n0 06 – 150 170 .-Cass . com . 15 fevr  

2011، n0 15 – 13. 625 p.- Cass. com. 3 mai – 2011, n0 10 – 14 . 806: Leden 

juin 2011 n0 91 – obs. couard.-Cass. com. 23 avr. 2013، n0 12 – 18 . 453 p  
2  ) v. not. com. 18 dec. 1985، n0 84 – 14 . 988: Bull . civ . 1v، n0 302، 7 . egal 

.، M . Betch، lamy droit penal des arraires 2015، n0 2376  
3) See Christopher W. Frost, Running the Asylum: Governance Problems in 

Bankruptcy Reorganizations, 34 ARIZ. L. REV. 89, 92 (1992) (“On the 

assumption that keeping the assets intact will preserve ‘going concern value,’ 

Chapter 11 provides for a continuation of the business operations and a 

financial restructuring rather than a liquidation.”).- Kathleen Michon.stephen 

elias,How to file for chapter 7 Bankruptcy.17th edition,2011,p.29 
4)Elias.stephen.chapter11 bankruptcy,9th edition.2008.p.197  
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وبمقتضـــي هـــذا الفصـــل یجـــوز للمـــدین أن یلـــتمس تعـــدیل الـــدیون، إمـــا بتخفیضـــها أو بتمدیـــد وقـــت 

إعادة تنظیم أشمل وفـق خطـة یقـوم بوضـعها  السداد، أو بالإعفاء من بعض الدیون، أو قد یلتمس

  .)١(المدین من أجل بدایة جدیدة للنشاط التجارى

 الأمریكى: من قانون الإفلاس ١١إعادة التنظیم وفق الفصل  -

 ١١بموجــــب قــــانون الإفــــلاس الأمریكــــى، یخضــــع فــــتح إجــــراء إعــــادة التنظــــیم وفــــق الفصــــل 

ـــیم الولایـــات لشـــرطین أساســـین. الأول هـــو أن یكـــون المـــدین مقیمـــا، أ و صـــاحب نشـــاط داخـــل إقل

، أى المـدین ١١المتحدة الأمریكیـة، والشـرط الثـانى هـو طبیعـة مقـدم طلـب الالتمـاس وفـق الفصـل 

  من القانون الجنائى للإفلاس. ١٥١من قانون الإفلاس ونص المادة  ١٠٩وفقاً لنص المادة 

الإفــلاس بــالنظر فــى وبمجــرد تقــدیم الطلــب مــن المــدین إلــى محكمــة الإفــلاس، ســیقوم قاضــى 

الطلب الافتتاحى، وعماإذا كان المدعى فعلا مدینا، وما إذا كان یواجه صعوبات مالیة واقتصادیة 

  .)٢(وقانونیة

   -:ویتعین على المدین أن یقدم إلى المحكمة 

  جداول الأصول والخصوم  -١

 جدول زمني للدخل والنفقات الحالیة  -٢

 جدول العقود المنفذة  -٣

 لیة .بیان بالشئون الما -٤

(أ)و(ب) مـن القـانون ١١٢١من قانون الإفلاس الامریكى، أوضـحت المـادة  ١١وفقا للفصل 

ســالف الــذكر، أن المــدین یكــون وحــده هــو المســؤل عــن اقتــراح خطــة لإعــادة تنظــیم أعمالــه، حیــث 

یومــاً فــى إجــراء  ١٠٠یومــاً لإعــداد الخطــة فــى إجــراء عــادى و ١٢٠یــنص علــى أن لــدى المــدین 

 .)٣(مبسط

                                                           
1) In re The Colad Group, Inc., 324 B.R. 208, 212 (Bankr. W.D.N.Y. 2005) (“In 

bankruptcy practice, the phrase ‘first day motions’ refers generally to any of a 

variety of requests made shortly after the filing of a Chapter 11 petition, for 

prompt authorizations needed to facilitate the operation of the debtor’s 

business.”); see also § 105(a) (giving bankruptcy courts authority to “issue 

any order, process, or judgment that is necessary or appropriate to carry out 

the provisions of this title”).  

2)Cara o’neill,the new bankruptcy,8 th edition,2020.p.580  
3)11 U.S.C.1121(a)(b):(a)The debtor may file a plan with a petition 

commencing a voluntary case, or at any time in a voluntary case or an 

involuntary case. 
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   -:يالوص - ١

طبقــا لقــانون الإفــلاس فــإن مصــطلح الوصــي لــه معــاني مختلفــة . فــالمعني التقلیــدي لكلمــة " 

وصــي " فــي الإفــلاس هــو مستشــار توزیــع الأصــول المعــین لإدارة أصــول ممتلكــات المــدین. وفــي 

الفصــل الســـابع فـــإن كلمـــة " وصـــي " لهـــا معناهـــا التقلیــدي، فالوصـــي دائمـــا مـــا یعـــین فـــي الفصـــل 

ة ممتلكـــات المـــدین. وفــي الفصـــل الثـــاني عشـــر ( المــزارعین ) والفصـــل الثالـــث عشـــر الســابع لإدار 

(إعــادة التنظــیم للأفــراد) یــتم تعیــین الوصــي فقــط بغــرض تحصــیل الأمــوال المدفوعــة وتوزیعهــا مــن 

  المدین على الدائنین طبقا لخطة إعادة سداد مؤكدة. 

ا، فالأوصیاء أو الأمنـاء بالفصـل أما في الفصل الحادي عشر، لا یتم تعیین الوصي تلقائی  

الحـــادي عشـــر یعـــدون اســـتثناء عـــن كـــونهم قاعـــدة. وبخـــلاف أن تطلـــب المحكمـــة  تعیـــین وصـــي 

بالفصـل الحـادي عشـر بســبب ( یتضـمن الاحتیـال، وعـدم الأهلیــة، أو سـوء الإدارة الجسـیم ) یظــل 

صــول طبقــا للفصــل المــدین مالكــا للأصــول، وللأعمــال خــلال قضــیة الإفــلاس. فالمــدین المالــك للأ

. وهــذا، فــإن كلمــة وصــي فــي قـــانون )١(الحــادي عشــر لــه كافــة حقــوق الوصــى وســـلطاته ومهامــه

  الإفلاس تعني وتتضمن المدین المالك للأصول كما في حالة الفصل الحادي عشر. 

الأكثــر مـــن ذلـــك أن كلمــة وصـــي غالبـــا مــا تســـتخدم بصـــورة متكــررة لتعنـــي أمـــین الولایـــات   

لإصــلاح الإفــلاس  ١٩٧٨ه إذ نشــأ نظــام أمنــاء الولایــات المتحــدة طبقــا لقــانون المتحــدة ومســاعدی

ثــم أصــبح فیمــا بعــد برنامجًــا دائمــا للكــل.  ١٩٧٩واتخــذ نفــاذه وســریانه كبرنــامج إرشــادي فــي عــام 

فأمنــاء الولایــات المتحــدة موظفــون رســمیون بــوزارة عــدل الولایــات المتحــدة ذوو مهــام إداریــة حیــث 

  فى المراقبة على قضایا الإفلاس.تكمن مسئولیاتهم 

فأمناء الولایات المتحدة یقومـون بمراقبـة الخطـط، والكشـف عـن البیانـات، وعمـل متطلبـات    

التقاریر المالیة والجـداول والرسـوم ومتطلبـات طلبـات الإفـلاس المقدمـة الأخـري، ویقومـون باختیـار 

لحــادي عشــر. كــذلك لأمنــاء الولایــات لجــان الــدائنین لتقــدیم الحلــول، والبــدائل فــي حــالات الفصــل ا

  المتحدة دور مهم في عمل التقاریر، والتحقیق في جرائم الإفلاس المشتبة فیها.

   -:الكشف - ٢

ـــة فـــي الإخفـــاق الكامـــل للكشـــف عـــن الأصـــول،     هنـــاك الكثیـــر مـــن جـــرائم الإفـــلاس متماثل

یكشــف عــن فالكشــف الكامــل عــن الأصــول هــو أســاس عملیــة الإفــلاس، فمطلــوب مــن المــدین أن 

  كافة الأصول والالتزامات في جدول یتم تقدیمه لمحكمة الإفلاس عند تقدیم طلب الالتماس.

                                                                                                                                                                      

(b)Except as otherwise provided in this section, only the debtor may file a plan 

until after 120 days after the date of the order for relief under this chapter. 
1  )  11 u.s . c  s 1107 ( a )  
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  :)١() من قانون الإفلاس ٥٢١وتنص المادة ( 

   -أن یقوم المدین:

جـــدول بالأصـــول  ،بتقـــدیم قائمـــة بالـــدائنین، وبخـــلاف أي شـــئ آخـــر تطلبـــه المحكمـــة -١   

  وبیان بالأمور المالیة . ،والنفقات الحالیة وجدول بالدخل الحالي ،والالتزامات

) ٥٨٦أو مراجـع یعمـل طبقـا المـادة ( ،إن كان هناك أمـین أو وصـى موجـود للعمـل بالقضـیة-٢ 

)F  منهفســــیتم تســــلیم كافــــة الممتلكـــات للأمــــین وأى معلومــــات مســــجلة متضــــ ،٢٨) مـــن العنــــوان 

 كات.الدفاتر والمستندات والسجلات والأوراق ذات الصلة بالممتل

باختصــار بعــد بــدء قضــیة الإفــلاس، علــى المــدین أن یشــهد فــي اجتمــاع مــع الــدائنین یــتم    

. فـإن تـم الأمـر مـن قبـل المحكمـة، علـى المـدین أن ) ٢(من قانون الإفـلاس ٣٤١عقده طبقا للمادة 

یقــدم فحصــا شــفهیا یطلــب مــن الطــرف ذى المصــلحة بشــأن تصــرفاته وأصــوله والتزاماتــه وظروفــه 

. فـإن طلــب مــن قبــل المحكمــة علــى الأمــین أو )٣(وأي أمــور أخــري تتعلــق بــإدارة الممتلكــاتالمالیـة 

بیانــات شــهریة  منهالمــدین الحــائز للممتلكــات بالفصــل الحــادي عشــر مــلء عــدد مــن التقــاریر متضــ

  . )٤(عن الإیرادات والمصروفات

   

                                                           
1)this section is applicable in all bankruptcy cases 11 u . s . c .s ٥٢١:  

(a)The debtor shall— 

(1)file— 

(A)a list of creditors; and 

(B)unless the court orders otherwise— 

(i)a schedule of assets and liabilities; 

(ii)a schedule of current income and current expenditures; 

(iii)a statement of the debtor’s financial affairs 

(4)if a trustee is serving in the case or an auditor is serving under section 

586(f) of title 28, surrender to the trustee all property of the estate and any 

recorded information, including books, documents, records, and papers, 

relating to property of the estate, whether or not immunity is granted under 

section 344 of this title; 
2  ) 11 u. s . c . s 341! see fed . R . Bankr. p . 4002 ( 1 )  
3) fed. R. Bankr. p. 2004  
4  ) fed. R. Bankr. p. 2015  
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  ثالثا: الوضع فى ظل القانون المصرى:

لحـدیث للتوقـف عـن الـدفع بصـدور قـانون التجـارة المصـري أخذ المشرع المصري بالمفهوم ا  

، واشــتراط أن یكــون التوقــف ناتجــا عــن ٢٠١٨لســنة  ١١ومــن بعــده قــانون  ١٩٩٩لســنة  ١٧رقــم 

من قانون التجارة الملغي  ١٩٥، وذلك بعد أن كانت المادة )١(اضطراب في أعمال التاجر المالیة 

دیونـه یعـد فـي حالـة إفـلاس ویلـزم إشـهار  دفـع تـنص علـى أن " كـل تـاجر وقـف عـن ١٨٨٣لعـام 

إفلاســه بحكــم یصــدر بــذلك " وتطبیقــا  لهــذا المفهــوم عرفــت محكمــة الــنقض المصــریة التوقــف عــن 

ــدفع بأنــه " توقــف التــاجر عــن ســداد دیونــه فــي مواعیــد اســتحقاقها، ممــا ینبــئ عــن مركــز مــالي  ال

هـــا حقـــوق دائنیـــه لخطـــر مضـــطرب وضـــائقة مســـتحكمة یتزعـــزع معهـــا ائتمـــان التـــاجر، وتتعـــرض ب

   .)٢(محقق"

وینــتج علــى ذلــك أنــه لإثبــات حالــة التوقــف عــن الــدفع، فإنــه یتعــین معرفــة التزامــات المــدین 

  .)٣(وحصرها أي دیونه، ومقارنتها بأصوله المتاحة، وأن دیونه المستحقة تتجاوز أصوله الموجودة

قضاء الدین بالتقادم، أو یكون غیر أن كل امتناع عن الدفع لایعد توقفا، كما لو كان مرده ان

  .)٤(مرجعه عذراً طرأ على المدین مع اقتداره، أو لأیة أسباب أخري

وتشمل عبارة الدیون المستحقة، كل الدیون الحالـة الـدفع، أي الخصـوم مسـتحقة الأداء واجبـة 

عن ، مما یقتضي أن تكون مؤكدة، وألا یكون الدائن قد تنازل )٥( الدفع وقت فحص موقف المدین

، وكـــذلك الـــدیون )١(، ومـــن ثـــم تســـتبعد الـــدیون المحتملـــة والـــدیون المتنـــازع علیهـــا )٦(طلبـــه بالـــدفع 

  المقترنة بأجل. 

                                                           
1) الإفلاس وإعادة الهیكلیة والصلح الواقي من الإفلاس  ٢٠١٨لسنة  ١١) من قانون  ١/  ٧٥مادة (     

، الجزء الثاني ٤٨نقض، السنة ، مجموعة ال١٨/١٢/١٩٩٧ق، نقض بتاریخ  ٦٦لسنة  ٩٠٢٢) طعن رقم ٢

، المستحدث من ٢٠٠٧/  ١/  ٢٣ق، جلسة  ٧٥لسنة  ١٢٢١٨، طعن رقم ١٤١٥ – ١٤١٤، ص ١٩٩٧

   ٢٠ص  ٢٠٠٧إلى آخر سبتمبر  ٢٠٠٦أكتوبر 

-Cass . com . 3 mai 2015، n٠ 14 – 11 . 381 et 14 – 11.338 Le des juin 

2015,n0 94، obs . F.-X . lucas: Act. Proc . coll . 2015، n0 146  
3  ) cass . com . 18 dec 2007، n0 06 – 16 – 350  

، المستحدث لأحكام محكمة ١٣/٢/٢٠٠٧ق، نقض بجلسة  ٧٤لسنة  ١٠٨١، ١٠٦٧) الطعنان رقم ٤

   ٢١، ص٢٠٠٧ – ٢٠٠٦النقض 
5)cass. com.، fev. 1998 RJDA 6 /1998، n0 746- Cass . com .، 25 nov . 2008، 

n0 07 – 20. 972: act. proc. coll . 2009، n0 31 – cass . com .، 9 fevr . 2010،n0 

09 – 10 . 880: LEDEN avr. 2010، p . 2، obs . f . legrand . 
6) cass. com.، 15 fevr. 2011، n0 10 – 13 . 625: Bull. civ. Iv، n0 23;act . proc . 

coll. 2011، n0 98: LEDEN avr. 2011، n0 53، obs . Delattre  
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ونــري لتقـــدیر حالـــة التوقـــف عــن الـــدفع تقـــدیرا ســـلیما، أنـــه یتعــین علـــى المحـــاكم وهـــي بصـــدد 

جر عن دفـع فحص الأمر أن تكون حریصة فلا تبادر إلى إشهار الإفلاس لمجرد ثبوت عجز التا

دیونه في مواعید استحقاقها، بل علیها أن تبحث فیما وراء هذا العجز لكشف حقیقة مركز المـدین 

  المالي. 

ومــن هنــا ونحــن بصــدد التحــدث عــن شــرط التوقــف عــن الــدفع، نجــد أن المشــرع المصــري    

في  ١٩٨٥قانون أخذ بفكرة الإفلاس الفعلي منذ فترة بعیدة، وهو النظام الذي كان معمولاً بها قبل 

حیث یشترط لإثبات جریمة الإفلاس الجنائي تحقـق شـرط التوقـف عـن الـدفع . وبالتـالي لا  ،فرنسا

. )٢(فالوقوف عن الدفع هو إذن شرط مفترض في الجریمـة  ،تقع الجریمة إلا إذا سبقها هذا الشرط

، حیـث یلحـظ أن النشـاط محـل ٢٠١٨لسـنة  ١١) مـن قـانون  ٢٥٢وهذا مـا أشـارت إلیـه المـادة ( 

التجریم هو إخفـاء الـدفاتر أو إعـدامها أو اخـتلاس أو إخفـاء جـزء مـن مالـه، وبالتـالي یلـزم لحـدوث 

كمـا هذا النشاط أن یقع بعـد التوقـف عـن الـدفع وبالتـالي لا تقـع الجریمـة إلا إذا سـبقها هـذا الشـرط 

  قلنا.

ویترتب على عد شرط التوقف عن الدفع شرطا أساسی�ا ومفترضا فـي الجریمـة أنـه یلـزم تـوافر 

العلــم بوجــوده لــدي المــتهم، إذ أن الشــرط المفتــرض ینتمــي إلــى النظــام القــانوني للجریمــة أمــا فــي 

زم فـي بعض حالات الإفلاس بالتقصیر یعد شرط التوقف عن الدفع شـرطا للعقـاب، وبالتـالي لا یلـ

  .)٣( ذلك العلم به

ومن هنا یمكن القول أن عد التوقف عن الدفع شرط مفتـرض مـن جهـة وشـرط للعقـاب مـن   

  .)٤( جهة أخري یجعل كلا منهما شرطا یتعلق بالموضوع ولیس شرطا إجرائیا

  

  

  

                                                                                                                                                                      
1) cass. com.، 10 janv . 2012، n0 11 – 10. 018: act. proc. coll . 2012، n0 20 - 

Cass . com .، 5 fevr . 2013، n0 11 – 28 .194: Rev. proc. coll . 2013 comm. . 

119 obs . saintourens.- Cass. com. 5 mai. 2015، n0 14 – 13 . 935: act. proc . 

coll . 2015 / 10، n0 147: BJE sept – oct . 2015، p. 280، note Degenhardt  
2  ) Larguer، jean، Droit penal des affaires، 6. ed . entierement refondue paris: A 

. colin . 1983  
3) Du pont delestraint، Pierre، droit penal des affaires et des societes 

commerciales – 2 . ed . – paris: Dalloz، 1980 .  
4  ) Delmas – marty، Droit penal des affairo – paris: puf، 1973  
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  خاتمة البحث

ـــى أن المشـــرع  ـــا مـــن موضـــوع البحـــث، ومـــن خـــلال مـــا استعرضـــناه نخلـــص إل ـــد انتهین لق

، بــین التفــالس بالتــدلیس ٢٠٠٥ومــا تلیــه مــن قــانون  ١٩٨٥ي قــد ألغــي التفرقــة فــي قــانون الفرنســ

والتفــالس بالتقصــیر، وجعــل جمیــع حــالات الإفــلاس الجنــائي مدرجــة فــي صــورة واحــدة وهــي جــرائم 

التفالس. وفي المقابل كان المشرع الأمریكي سبَّاقا عن المشرع الفرنسي في هذه النقطة؛ حیث إنه 

حـالات الإفــلاس الجنـائي فـي صــورة واحـدة وهـي جـرائم الإفــلاس، ولا یوجـد مـا یســمي  جعـل جمیـع

  بالإفلاس بالتدلیس والإفلاس بالتقصیر. 

ــــذین یمكــــن  ــــل وســــع التشــــریع الفرنســــي والأمریكــــي مــــن نطــــاق الأشــــخاص ال وفــــي المقاب

فـــي إخضــاعهم للإفـــلاس الجنـــائي، ولـــم یقتصـــر فقـــط علـــى صـــفة التـــاجر كمـــا لا یـــزال معمـــولا بـــه 

لــذلك نــري أنــه مــن الملائــم عنــد بحــث هــذا الشــرط لابــد مــن التوســع فــي شــرط  ،القــانون المصــري

  الصفة الخاصة التي یتطلبها القانون دون قصرها على صفة التاجر. 

ونـــرى أن سیاســـة المشـــرع الفرنســـي والأمریكـــي تجـــاه هـــذا التوســـع كانـــت سیاســـة حكیمـــه 

ري غیـر التجـار هـذا مـن ناحیـة؛ ومـن ناحیـة أخـري ورشیدة قائمة على رعایة مصـالح الفئـات الأخـ

رعایة لمصالح الاقتصاد على المستوي القومي. وذلك متى واجه هـؤلاء صـعوبات اقتصـادیة أثنـاء 

مزاولة أعمالهم، وبالتالي الاستفادة من المزایا التي وضعها القانون من أجل مساعدتهم في التغلب 

تصـاد للتقـدم مـرة أخـري. وفـي المقابـل إخضـاع كـل على هـذه الصـعوبات، ومـن ثـم دفـع عجلـة الاق

  هذه الفئات لأحكام التجریم فیما یتعلق بجرائم الإفلاس أو التفالس. 

لـذا نناشـد المشـرع المصـري إعــادة النظـر فـي شـرط الصــفة الخاصـة بمرتكبـي جریمـة التفــالس 

یـا كـان نوعـه لتشمل الشخص الطبیعي سواء كان تاجر أو غیر تـاجرًا كـذلك الشـخص الاعتبـاري أ

أسـوة بالمشـرع الفرنسـي والأمریكــي، بحیـث لا یقتصـر الأمــر علـى شـركات معینــة بـل یشـمل جمیــع 

الشـــركات ســـواء مدینـــه، أو تجاریـــة، حیـــث إن نظـــام الإفـــلاس یجـــب إعـــادة النظـــر فیـــه مـــرة أخـــري 

لیشــمل جمیــع الأشــخاص ســواء كــان تــاجر أو غیــر تــاجر؛ لأن ذلــك ســوف یكــون لــه عظــیم الأثــر 

  قتصاد القومي ككل.على الا

مازال المشرع المصرى یأخذ بنظریة الإفلاس الفعلـى مـن الناحیـة الجنائیـة،  من ناحیة أخرى،

حیث تفترض هذه النظریة توافر شرط مفترض فى جریمتى التفالس، وهو شرط التوقف عن الـدفع 

تفـــالس بوصـــفه شـــرطًا مفترضـــا أو شـــرطًا للعقـــاب، حیـــث یكتفـــى القاضـــى الجنـــائى فـــى جریمتـــى ال

  بتوقف التاجر عن الدفع بغض النظر عن شهر إفلاسه أما لا.

ومـن بعـده  ١٩٨٥أما فیما یتعلـق بالتشـریع الفرنسـى فقـد تغیـر الفلسـفة التشـریعیة منـذ قـانون  

ـــم  ـــرة ٢٠٠٥لســـنة  ٨٤٥القـــانون رق ـــة الإفـــلاس  ،والخـــاص بالمشـــروعات المتعث ـــذى ألغـــى نظری وال

،واشتراط النظام الجدید لتجریم التفالس أن ١٩٦٧یولیو  ١٣ الفعلى والتى كانت موجودة فى قانون
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یــتم بــدءإجراء التقــویم القضــائى أو التصــفیة القضــائیة وهــو الشــرط المســبق للمعاقبــة علــى جریمــة 

  التفالس.

أما فیما یتعلق بالوضع فى النظام الأمریكى فله طبیعة خاصـة، حیـث یسـاعد نظـام الإفـلاس 

رین على سداد دیونهم على الحصـول علـى بدایـة جدیـدة، وذلـك إمـا الأشخاص الذین لم یعودوا قاد

بتصفیة الأصول لتسدید دیونهم أو بوضع خطة للسداد، وبالتالى یكون أمام المدین عدة بدائل إما 

یفضل البقاء فى  ،اللجوء للفصل السابع والخاص بالتصفیة، أو قیام المدین بتجنب الفصل السابع

یم التمــاس وفــق الفصــل الحــادى عشــر، وبمقتضــى هــذا الفصــل یجــوز مجــال الأعمــال، ویقــوم بتقــد

للمدین أن یلتمس تعدیل الدیون، إما بتخفیض الدین أو تمدید وقت السداد أو بالاعفـاء مـن بعـض 

  الدیون، أو قد یلتمس إعادة تنظیم أشمل.
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  قائمة المراجع والمصادر

  -أولا: المراجع العربیة:

 ٢٠٠٧دار النهضة العربیة، ،في قانون التجارة الجدید الإفلاس ،د.على جمال الدین  

 مطبعـة دار نشــر الثقافـة، الطبعــة  ،الإفــلاس ٢القـانون التجــاري المصـري ج ،د. محسـن شــفیق

دار الجامعــــة الجدیــــدة للنشــــر،  ،أصــــول الإفــــلاس ،د. مصــــطفي كمــــال طــــه ١٩٥١الأولــــى، 

٢٠٠٣ 
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